
حقــــوق الإنســــان حقــــوق الإنســــان 
فـــــي فـــــي 

الإســــــــــلامالإســــــــــلام

تأليف

أ.د/ علي عبد الواحد وافي
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أ.د/ إبراهيم الهدهد
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مجلة إسلامية شهرية يصدرها مجمع البحوث ا�سلامية
تأسست عام ١٣٤٩ هـ - ١٩٣١م

رئيس التحرير
أ.د محمود حمدي زقزوق

مجلس التحرير
أ.د إبراهيم الهدهد    أ.د  عبد الفتاح العواري    أ.د عبد المنعم فؤاد

مدير التحرير
أ. محمود الفشني
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تقديم

أ.د/ علي عبد الواحد وافي وتعانق النشأة الأزهرية 
مع الثقافة الغربية في الدفاع عن الإسلام

©Â±ππ± – ±π∞±® ©?¼ ±¥±≤ ≠ ±≥±π®

أيهــا القارئ الكريــم: إن الفكر الأزهري باتســاعه واســتيعابه 
وتنوعــه، وجمعه بيــن المعقــول والمنقول، وعلــوم الدين وعلوم 
الدنيا، يحصن أبناءه من هجمة الثقافة الوافدة، فيقفهم منها موقف 
المســتفيد البصير بتراث أمته، الواعي بثقافــة عصره. ومن ذلكم 

النمط العالم الجليل المرحوم أ .د/ علي عبد الواحد وافي.
∫ULKF²  w «Ë bŠ«u « b³Ž wKŽ Øœ

مصري أزهري ولد ـ رحمه االله ـ عام ١٩٠١م  في السودان الشقيق. 
كان والده معلما بأم درمان، حيث كان يُدَرِّس في المدارس الأميرية 
ثــم فــي كلية غوردون، وعند عودة الأســرة إلى مصر دخل مدرســة 
ابتدائية، ثم وجهه والده للدراسة في الأزهر، فحفظ القرآن الكريم 
وطائفة من المتون العلمية التي تلقى شرحها على والده، ثم التحق 
بالأزهر ســنة ١٩١٥م، وواصل الدراسة فيه حتى سنة ١٩٢١م ولم 
تكن الجامعة الأزهرية قد نشــأت حينذاك، فقد صدر قانون إنشــاء 
الجامعة (بِنت الجامع) عام ١٩٢٩م حيث صدر المرسوم الملكي 
بإنشــاء الكليات الثلاثة (أصول الدين والشــريعة واللغة العربية) 
لذا التحق بدار العلوم العليا، وتخرج فيها ســنة ١٩٢٥م وكان أول 
فرقتــه، فأوفدتــه وزارة المعارف فــي بعثتها إلى جامعة الســوربون 
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بباريس، فقضى بها نحو ســت ســنوات درس الفلســفة والاجتماع 
على يد أعلام الفلسفة الفرنسيين من مثل:(دور كايم ـ دهلفاكس ـ 
أوجست كونت) وغيرهم وحصل في أثنائها على درجة الليسانس 
في الفلســفة والاجتماع سنة ١٩٢٨م، ثم ســجل لدرجة الدكتوراه 
تحت إشراف الأســتاذ فوكونيه أستاذ علم الاجتماع، وكان عنوان 
الرسالة الأولى (نظرية اجتماعية في الرق)، وعنوان الرسالة الثانية 
(الفــرق بين رق الرجل ورق المرأة). وحصل على درجة الدكتوراه 
مــع مرتبة الشــرف الأولى في مايو ســنة ١٩٣١م. وهــذا التكوين 
العلمــي الثري المتنوع من الثقافة الأزهريــة إلى الثقافة العامة، إلى 
الثقافــة الغربية، كفل له ذلك كله اقتــدارا وتمكنا فتلقفته مدارس 

العلم كما سيأتي بيانه.
 W¹dBL «  UF U− UÐ ∫UL UŽ w «Ë bŠ«u « b³Ž wKŽ Øœ

∫WOÐdF «Ë
عمــل ـ رحمه االله ـ مدرسًــا لعلم النفس والتربيــة والاجتماع في 
الأزهــر وجامعة القاهرة، والعديد من الجامعــات العربية: كجامعة 
أم درمان بالســودان، وجامعة قســنطينة بالجزائــر، وجامعة محمد 

الخامس بالرباط، وجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.
∫U¼ôuð w² « V�UML «

تقلّــد مناصــب أكاديميــة عديــدة، منهــا عميــد كليــة التربية 
بالأزهــر، وعميــد كلية الآداب ورئيس قســم الاجتمــاع بجامعة أم 
درمــان، وجامعة القاهرة. انتخــب عضوا في مجمــع اللغة العربية 
بالقاهرة ١٩٨٤م، وبالمجمع الدولي لعلم الاجتماع، وبالمجالس 
القوميــة المتخصصــة، وبالمجلــس الأعلى للشــئون الإســلامية. 
وقد منــح جائزة الدولة التقديرية للعلــوم الاجتماعية من المجلس 

az
ha

r.e
g/m

ag
az

ine



٥

الأعلــى للثقافــة عام ١٩٨٩م، ولقــد كان ـ رحمــه االله ـ قامة كبيرة 
بيــن قامات كبرى، فلقد كان عضوا في مناقشــة رســالة الدكتوراة 
المقدمة من الفيسلوف د /عبد الرحمن بدوي، بجانب أعضاء من 
مثل د/ طه حســين، والشــيخ مصطفى عبد الرازق، والمستشرق 

(باول كراوسي) وعميد الكلية حسن إبراهيم. 
وكانت لــه بصمات أكاديمية رائعة، ففي ســنة ١٩٣٦م حينما 
عيــن مدرسًــا لعلم الاجتماع في كليــة الآداب بالقاهرة، رفع قواعد 
هذا العلم وعرّب تدريســه، بعد أن كان يدرســه الأســاتذة الأجانب 
باللغــات الأجنبيــة، ويســتكتبون الطلاب رســائلهم العلمية بهذه 
اللغــات، وشــرع يبحــث عن جــذور هذا العلــم في الفكــر العربي 
والإســلامي. وأنشــأ قســمًا تولى رياســته، وكان رائدًا له في إنشاء 
أقسام الاجتماع في الجامعات الأخرى، في مصر وفي البلاد العربية 

الأخرى .
 كما كانــت له عناية خاصة بالكيانــات العلمية التي تعد مظلة 
لعلمــاء التخصــص، فقد  أنشــأ جمعيتين علميتين لهما شــأن في 
حياتنــا الثقافيــة، وهمــا: (الجمعيــة المصرية لعلــم الاجتماع)، 
و(الجمعية الفلســفية المصرية)، وأشــرف على إصدار إنتاجهما 
العلمي. وهو عضو في المجمع الدولي لعلم الاجتماع، وقد حصل 
منــه علــى دبلوم العضوية الممتــازة. وقد مثّل الدكتــور وافي مصر 
فــي عدد من المؤتمــرات الدوليــة، أهمها مؤتمر حقوق الإنســان 
الذي عقده اليونســكو بمدينة إكســفورد، وقدم لــه الدكتور وافي 
بحثًا بعنوان (حقوق الإنسان في الإسلام) وهو الكتاب الذي نحن 

بصدده الآن.
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  ∫UHMB  w «Ë bŠ«u « b³Ž wKŽ Øœ 
كان يراعه ذا صبغة خاصة صهرتها ثقافات متنوعة، وقد اتسمت 
كتاباتــه بالإقناع والإمتاع، وجودة الســبك، وبراعــة العرض، وقد 
تنوعت كتاباته في علم اللغة وفقهها، وعلم الاجتماع، والكتابات 
الإســلامية، كما كان كاتبا رصينا في مجلة الرســالة ذات الســمعة 
العلميــة البهيــة، وقد امتدت مقالاته علــى صفحاتها أكثر من أربع 
ســنوات منذ فبراير عام ١٩٤١ إلى ١٩٤٤م ، وقد نُشِر له خمسة 
وأربعون مؤلفا، بعضها بالفرنســية، كما أن له نحو خمســين بحثًا 
طبعــت علــى حدة، ومئــات المقــالات فــي الصحــف والمجلات 
العلمية. ومن أهم مؤلفاته في علم الاجتماع: - الأســرة والمجتمع 
- المســئولية والجــزاء - علــم الاجتمــاع - مشــكلات المجتمع 
المصــري والعالم العربي وعلاجها في ضوء العلم والدين - غرائب 
النظــم والتقاليد والعــادات - الهنود الحمر - ابن خلدون منشــئ 
علــم الاجتماع - عبقريات ابن خلــدون - تحقيق المدينة الفاضلة 
للفارابــي - الاقتصــاد السياســي وتحقيــق نظرياته فــي ضوء علم 
الاجتمــاع - أصول التربية ونظام التعليم - المســاواة في الإســلام 
والشــرائع السابقة  - الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام 
- اليهوديــة واليهــود - بين الشــيعة والســنة. وقد حقــق الدكتور 
د لهــا بالتعريف بهــا وبمؤلفها،  وافــي مقدمة ابــن خلــدون: ومهَّ
وذيَّلهــا بفهرســين: أحدهما فهرس تحليلي يلخــص جميع ما جاء 
فــي المقدمــة وتعليقاتهــا، والآخر فهــرس هجائي يعــرض لجميع 
الكلمات التي يهم الباحثين الرجوع إليها ويبين مواطنها. وله دور 
في تأســيس علم اللغة وفقهها لا يقل عــن دوره في علم الاجتماع؛ 
فهــو أول من كتب في (علم اللغة) بالعربية، وقد صدر كتابه بهذا 
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العنــوان، وله غير هذا الكتــاب كتبٌ أخرى رائدة فــي بابها، ومن 
أهمها: - فقه اللغة - اللغة والمجتمع - نشأة اللغة. 

∫ tðU Ë
 توفي رحمه االله عام ١٩٩١م عن تسعين عامًا قضى أغلبها خدمة 
للعلم تعلما وتعليما وبحثا ودرسا وتأليفا تقبله االله في الصالحين.

 ∫ »U²J « «c¼
سبق القول بأن هذا الكتاب بحث نشر في مؤتمر حقوق الإنسان 
الذي عقده اليونســكو بمدينة إكســفورد، يحدثنــا فيه عن حقوق 
الإنسان في الإسلام، بيد أنه لا يهجم على الموضوع، وإنما يسلك 
إلى عرضه مســلك الإقناع، فيبدأ بالحديث عن حقوق الإنسان في 
الفكــر الغربي أولا، وبعد العــرض ينتقل إلى نقــد النظرة الأوربية 
لحقوق الإنسان، ثم ينتقل لبيان خصائص الفطرة الإسلامية لحقوق 
الإنســان، ثم يفرق بين النظرتين، ثم يبين ما قرره الإســلام بشــأن 
حقوق : الحياة وســلامة البدن، والعقل والعِرض، وحرية الإنســان 
والمساواة والتكافل الاجتماعي، والرحلة مع الكتاب رحلة ماتعة، 

واالله الموفق(١).
t³²

b¼bN « Õö� rO¼«dÐ≈ ØœÆ√

 ≈∏Y ´ÓW’G øeh á«JƒÑμæ©dG áμÑ```°ûdG ≈∏Y ™bGƒe IóY øe Ëó≤àdG Gòg ‘ ÉfóaCG ( (1)

.ÖJÉμdG äÉØdDƒe ¢†©H

az
ha

r.e
g/m

ag
az

ine



٨

n RL « W bI

ترجع أهم حقوق الإنســان العامة إلى حقين رئيســيين المساواة 
عت الأمم الديمقراطية الحديثة أن العالم الإنساني  والحرية، وقد ادَّ
مديــن لهــا بتقرير هذيــن الحقيــن وما تفــرع عنهما مــن حقوق، 
وتنازعــت فيما بينها فضل الســبق إلى ذلــك؛ فذهب الإنجليز إلى 
أنهم أعرق شــعوب العالم في هذا المضمار، وزعم الفرنســيون أن 
هــذه الاتجاهات جميعًا كانت وليــدة ثورتهم، وأنكرت أمم أخرى 

على الإنجليز والفرنسيين هذا الفضل وادعته لنفسها.
والحــق أن الإســلام هــو أول مَن قــرر المبادئ الخاصــة بحقوق 
الإنســان فــي أكمل صورة وأوســع نطاق، وأن الأمم الإســلامية في 
عهد الرســول -عليه الســلام- والخلفاء الراشدين من بعده كانت 
أســبق الأمم في الســير عليها، وأن الديمقراطيات الحديثة جميعًا 

لا تزال متخلفة في هذا السبيل تخلفًا كبيرًا عن النظام الإسلامي.
وبحسبنا للدلالة على ذلك أن نعرض -فيما يلي- موقف الإسلام 
من الحقين الرئيسيين من حقوق الإنسان وهما المساواة والحرية.

w «Ë bŠ«u « b³Ž wKŽ ØœÆ√
az

ha
r.e

g/m
ag

az
ine



٩

الفصل الأول

ÂöÝù« w  …«ËU L «
ترجــع أهم مظاهر المســاواة إلى ثلاثة أنواع: أحدها المســاواة 
في القيمة الإنسانية المشتركة، وثانيها المساواة أمام القانون وفي 
الحقوق العامة والسياســية وغيرها، وثالثها المســاواة في شــئون 

الاقتصاد.
وسندرس فيما يلي موقف الإسلام حيال كل نوع من هذه الأنواع 
الثلاثــة في فقرة على حدة، ثــم نختم الفصل بفقرة رابعة نبين فيها 
مدى ما تنعم به المرأة في نظر الإســلام من مساواة بالرجل في هذه 

الشئون.
∫W d²AL « WO½U ½ù« WLOI « w  …«ËU L « ≠±

يقرر الإسلام أن الناس سواسية في هذه الناحية كأسنان المشط، 
وأنــه لا تفاضــل بينهــم في هــذا الصــدد إلا على أســاس كفاياتهم 
وأعمالهــم ومــا يقدمــه كل منهم لربه ونفســه ووطنــه والمجتمع 
الإنســاني، فقضى الإســلام بذلك علــى نظام الطوائف وأســاليب 
التفرقة بين الطبقــات، وقواعد المفاضلة بين الناس تبعا لاختلاف 

شعوبهم أو تفاوتهم في الأحساب والأنساب.
وفي هذا يقول االله تعالى: 

 N  M  L  K  J  I  H  G  F  Eثن
Z Y X W V U T S R Q P O  ثم

(الحجرات: ١٣)
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ويقــول -عليه الصلاة والســلام- في خطبة الــوداع التي جعلها 
دســتورًا للمســلمين من بعده، وجمع فيها أسس الدين الإسلامي: 
«أيهــا الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكــم واحد، كلكم لآدم، وآدم 
من تراب. أكرمكم عند االله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي، ولا 
لعجمــي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر 
فضل إلا بالتقوى. ألا هل بلغت اللهم فاشــهد، ألا فليبلغ الشــاهد 

منكم الغائب»(مسند أحمد).
وتقــاول مرة أبو ذر الغفاري وعبد زنجي في حضرة النبي -عليه 
السلام- فاحتد أبو ذر على العبد وقال له: «يا بن السوداء»، فغضب 
النبي عليه الســلام، وقال: «طَفَّ الصاع طَفَّ الصاع» أي قد تجاوز 
الأمــر حده «ليــس لأحد فضل على أحد إلا بالديــن أو عمل صالح» 
(مسند أحمد)، فوضع أبو ذر خده على الأرض، وقال للأسود: «قم 

فطأ على خدي».
∫W UF « ‚uI× « w Ë Êu½UI « ÂU √ …«ËU L « ≠≤

ولا يختلــف موقف الإســلام حيال هــذا النوع من المســاواة عن 
موقفه حيال النوع الســابق؛ فقد قرر الإسلام أن يعامل الناس جميعًا 
على قدم المساواة أمام القانون وفي الحقوق العامة بدون تفرقة بين 
صعلوك وأمير، ولا بين شريف ووضيع، وفي هذا يقول عمر -رضي 
االله تعالــى عنه، الذي يرجع إليه قســط كبير مــن الفضل في تنظيم 
شــئون القضاء في الإســلام، وإقامتهــا على دعائم متينــة من كتاب 
االله وســنة رســوله وعمل الصحابة- يقول في أول خطبة خطبها بعد 
توليــه الخلافة: «أيها الناس، إنــه واالله ما فيكم أحد أقوى عندي من 
الضعيــف حتى آخذ الحق له، ولا أضعف عندي من القوي حتى آخذ 
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١١

الحق منه»، ويقول في رسالته في القضاء التي كتبها إلى أبي موسى 
الأشــعري، وهي التي جمع فيها معظم أحكام الإســلام في القضاء: 
«مِــن عبد االله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد االله بن قيس، 
ســلام عليك، أما بعــد: فإن القضاء فريضة مُحكمة، وســنة متبعة، 
فافهــم إذا أُدلــي إليك، وأنفذ إذا تبين لــك، فإنه لا ينفع تكلم بحق 
لا نفــاذ له. آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلســك (أي ســوِّ 
بيــن المتقاضيــن في جميع هــذه الأمور) حتى لا يطمع شــريف في 
حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك» ويقول في وصيته للخليفة من 
بعــده: «اجعل الناس عندك ســواء، لا تبال على مَن وجب الحق، ثم 
ك االله». لا تأخذك في االله لومة لائم، وإياك والأثرة والمحاباة فيما ولاَّ
ولــم يكن الأمر مقصورًا على وضع قواعد وتقرير مبادئ، بل إن 
التاريــخ لينبئنا أن هذه القواعد والمبــادئ كانت مُنفذة بحذافيرها 
أدق تنفيذ في عهد الرســول -عليه الســلام- والخلفاء الراشــدين 
من بعــده، أي في أثناء المرحلة الذهبية التي تمثل مبادئ الإســلام 
أصــدق تمثيل. فقد جاء مرة أســامة بن زيــد ـ وكان من أحب الناس 
إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم ـ إلى النبي -عليه السلام- يشفع في فاطمة بنت 
الأســود المخزومية، وكان قد وجب عليها حد الســرقة لســرقتها 
قطيفة وحليا، فأنكر الرســول -عليه الســلام- شفاعة أسامة على 
حُبِّه له وانتهره قائلا: «أتشفع في حد من حدود االله» ثم قام فخطب 
في الناس فقال: «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا ســرق 
الشــريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم االله لو 
أن فاطمة بنت محمد ســرقت لقطعــتُ يدها» (صحيح البخاري)، 
وشكا يهودي عليا إلى عمر بن الخطاب في خلافة عمر، فلما مثلا 
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بين يديه خاطب عمر اليهودي باســمه، بينما خاطب عليًا بكنيته 
فقال له: يا أبا الحسن -حسب عادته في خطابه معه- فظهرت آثار 
الغضــب على وجه علي فقال له عمــر: أَكَرِهت أن يكون خصمك 
يهوديًا، وأن تمثل معه أمام القضاء على قدم المساواة؟ فقال علي: 
لتني عليه  لا، ولكننــي غضبت لأنك لم تســوِّ بيني وبينه، بــل فضَّ
إذ خاطبته باســمه بينما خاطبتني بكنيتي (والخطاب بالكنية كان 
أسلوبًا من أساليب التعظيم للمخاطب) وحدث مرة أن ولدًا لعمرو 
بــن العاص ضــرب رجلاً من دهماء المصريين فــي عهد ولايته على 
مصــر، فأقســم المجني عليه ليشــكونه إلــى أميــر المؤمنين عمر 
بــن الخطاب، فقال له: اذهــب فلن ينالني ضرر من شــكواك، فأنا 
ابــن الأكرمين، فبينما كان الخليفة عمــر بن الخطاب مع خاصته، 
وعمــرو بــن العاص وابنــه معهم في موســم الحج قدم هــذا الرجل 
عليهم وقال مخاطبًا عمر: يا أمير المؤمنين، إن هذا -وأشار إلى ابن 
عمــرو- ضربني ظُلما، ولما توعدته بأن أشــكوه إليك قال: اذهب 
فأنــا ابن الأكرميــن. فنظر عمر إلى عمرو وقال قولته المشــهورة: 
ه إلى  «متى اســتعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا»، ثم توجَّ
الشــاكي وناولــه درتــه، وقال له: «اضــرب بها ابــن الأكرمين كما 
ضربــك» وحدث مرة أن عمر بن الخطاب في أيام خلافته رأى رجلاً 
وامــرأة على فاحشــة، فجمــع الناس وقــام فيهم خطيبًــا وقال: «ما 
قولكم أيها الناس لو رأى أمير المؤمنين رجلاً وامرأة على فاحشــة؟ 
فقام علي بــن أبي طالب وأجابه بقوله: «يأتي أمير المؤمنين بأربعة 
شــهداء أو يُجلد حد القذف، شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين» 

az
ha

r.e
g/m

ag
az

ine



١٣

ثم تلا قوله تعالى:
 g f e d c b a ` _ ^ ] \ثن

o n m l k j i h ثم
(النور: ٤)

فسكت عمر ولم يعين شخصي المجرمين.
ويســوي الإســلام في تطبيق هــذا المبدأ بين المســلمين وغير 
المســلمين، فيقــرر أن الذميين في بلد إســلامي أو فــي بلد خاضع 
للمســلمين، لهم ما للمســلمين من حقوق عامة، وعليهم ما على 
المســلمين، وتُطبــق عليهــم القوانيــن القضائية التــي تُطبق على 
المســلمين إلا ما تعلق منها بشــئون الدين، فتُحتــرم فيه عقائدهم 

وشعائرهم.
فأين من هذه المبادئ الســمحة ما تســير عليه أكثر أمم الغرب 
فــي العصر الحاضــر ادعــاءً للديمقراطية وهي الولايــات المتحدة 
الأمريكية، إذ كانت قوانينها في الماضي القريب تفرق بين البيض 
والســود من أبناء شــعبها، وتحرص على هــذه التفرقة في مختلف 
مظاهر الحياة وشــتى أنواع المعاملات، حتى في الشئون القضائية 
نفســها وفي تقدير العقوبات وطريقــة تطبيقها، وحتى إنها لتجيز 
للجماهيــر أن تربط الأســود إلى شــجرة أو ســارية، وتوثــق أكتافه 
وتحرقــه حرقًا، أو تقطعه إربًا إربًــا، بدون محاكمة ولا مقاضاة، إذا 
اتصــل بامرأة بيضاء، أو لم يلتزم الحدود التي ألزمه القانون بحكم 
لونه ألا يتعداها، وقد نقلت إلينا الصحف أخيرًا خبر حادثين يدلان 
أوضــح دلالة على مبلغ مــا وصلت إليه هذه التفرقــة في بعض هذه 

الولايات.
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أما أحدهما فهو حادث فتاة أمريكية ســوداء من ولاية (ألاباما) 
-إحدى الولايات المتحدة الأمريكية- تُدعى (أوثرين لوسي) فقد 
تقدمــت هذه الفتــاة للالتحاق بجامعة (ألابامــا) فرفضت الجامعة 
قبولها لســواد لونها، فلجــأت الفتاة إلى المحكمــة الفيدرالية في 
برمنجهــام (عاصمــة ولايــة ألابامــا) فقضــت المحكمــة بقبولها 
فــي الجامعــة، وأصدرت للجامعــة أمرًا بذلــك في أول يوليه ســنة 
١٩٥٥م، ولكن لــم يلبث طلبة الجامعة وطالباتها أن علموا بذلك 
حتى قاموا ضد هذه الطالبة بمظاهرات عنيفة انتظم فيها نحو سبعة 
آلاف منهــم يمثلــون مختلف الكليات، وخرجت هــذه الألوف في 
الشــوارع تهتف بموت الفتاة الزنجية وتنادي بشــنقها مُعلَّقة على 
فرع شــجرة، كما يفعل الأمريكيون مع الزنجي الذي يتصل بامرأة 
بيضــاء، وصنعــوا تمثالا على شــكلها وحرقوه فــي الميادين. ولم 
يكتفوا بهذه المظاهرات وهــذه الأعمال الرمزية، بل اعتدى فريق 
منهم على الطالبة نفســها، فرجموها بالحجارة، وضربوها بالبيض 
الفاســد، وأقســموا ألا يدعوها تجلس إلى جوارهــم، لتتلقى العلم 
مثلهــم فــي بلادها، وقد صادفــت هذه المظاهرات هــوى في نفس 
أوليــاء الأمور في هذه الجامعة فأصدروا يوم ٦ فبراير ١٩٥٦م قرارًا 
بوقف الطالبة عن استئناف دراستها على الرغم من حكم المحكمة 
الفيدراليــة بقبولهــا، فاضطــرت الفتــاة حينئذ أن تلــزم عقر دارها 
فــرارًا من ثورة الجماهير، وإبقــاء على حياتها، واكتفت بأن رفعت 
دعــوى ثانية أمام المحكمة الفيدرالية في برمنجهام (عاصمة ولاية 
ألاباما- وهي المدينة التي كانت تقيم فيها الطالبة مع شــقيقاتها) 
تطالــب فيها بإلغاء قرار الجامعة، ولكــن التهديدات لم تنقطع عن 
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ملاحقتها بصور مختلفة وهي في بيتها، حتى إنها كانت تتلقى هذه 
التهديــدات عــن طريق التليفون، وحتى إن جــرس التليفون قد ظل 
يدق كل دقيقتين لمدة سبع ساعات متواليات في ليلة واحدة حاملاً 
عبارات التهديد والوعيد، فلم يسع الفتاة المسكينة حيال ذلك إلا 
أن تغادر برمنجهام إلى مكان مجهول لتتخلص من هذه التهديدات 

ومن مضايقات المتحدثين في التليفون.
ومــع أن المحكمــة قــد أصــدرت حكمهــا باســتئناف الطالبــة 
دراســتها في الجامعة (نظرت القضية يوم ٢٩ فبراير سنة ١٩٥٦م 
وصــدر هذا الحكم في اليوم نفســه) فإن مجلــس إدارة الجامعة قد 
اجتمــع بعــد صدور هــذا الحكم ببضع ســاعات، وقــرر بالإجماع 
فصــل (أوثرين لوســي) من الجامعــة نهائيًا، متحديًــا بذلك حكم 
القضاء، وقد تذرع المجلس في قراره هذا بأن الطالبة قد نسبت إلى 
المســئولين في الجامعة تهمة كاذبــة إذ ادعت أن المظاهرات التي 
قامت ضدهــا كانت بتحريض منهم، وقد قــال أحد أعضاء مجلس 
إدارة الجامعة وهو (جون كاديل) عندما اســتُدعي للإدلاء بشهادته 
أمام المحكمة: «إنه يخشى أن يقتلها الطلبة البيض، وإن المحكمة 

بقرارها هذا ستعرض حياة أوثرين للخطر».
ومع أن حاكم (ألاباما) قد اقترح تأليف لجنة من البيض والسود 
ح  لحــل الخلافات العنصرية في الولاية بالطرق الســلمية، فقد صرَّ
هو نفســه بعد ذلك بقولــه: «إن كل عاقل، يعلم أن الأطفال البيض 

والسود لن يذهبوا سويا إلى مدارس ألاباما»(٢).
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١٦

وأمــا الحادث الثاني فقد وقع كذلك في مدينة برمنجهام بولاية 
(ألابامــا) نفســها وذلــك أن امــرأة زنجية قد جلســت فــي إحدى 
ق  الســيارات العموميــة على مقاعــد البيض (ففي هــذه الولاية يُفرَّ
بين البيض والسود حتى في سيارات الأتوبيس)، ورفضت الانتقال 
مــن مقعدها عندمــا طُلب إليهــا الانتقال إلى المقاعــد المخصصة 
للزنوج، فقبض عليها رجال الشــرطة واقتادوها إلى قسم البوليس، 
مت للقضــاء، فقضــت المحكمــة بتغريمها، فقــرر جميع  ثــم قُدِّ
الزنــوج فــي الولاية مقاطعة (الأتوبيســات) احتجاجًــا على ذلك، 
ولكن هيئة المحلفين في الولايات أصدرت قرارًا بأن هذه المقاطعة 
غير مشروعة، واعتُقل على أثر ذلك مئة زنجي من المتزعمين لهذه 
المقاطعة، وتقرر تقديمهم للمحاكمة في مارس سنة ١٩٥٦م (٣).
وأين هذه القواعد من القواعد الســمحة التي قررها الإســلام في 
معاملة أهل الذمة ومعاملة البلاد الخاضعة للمسلمين في مساواتهم 
بالمســلمين في كل شــيء مع احترام شــعائرهم وعقائدهم؟! أين 
من هذه القواعد الســمحة ما تســير عليه الأمــم الغربية في العصر 
الحاضر في معاملة أهل البلاد المستعمرة لها أو الخاضعة لسلطانها 
إذ تســومهم ســوء العــذاب وتُخضعهم فــي جميع شــئون حياتهم 
لقوانيــن جائــرة مذلــة مهينــة تتنافى مع أبســط حقوق الإنســان، 
بينمــا تطبــق قوانينها العامة على المســتعمرين مــن أبنائها وعلى 
الجاليــات الأجنبية الغربيــة الأصل، بل كثيرا مــا تعمل هذه الأمم 
المســتعمرة على إبادة الشعب الذي تستعمره إبادة جماعية لتخلو 
البلاد لبَنيها، كما فعل الأوروبيون المستعمرون مع الهنود الحمر 
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١٧

وغيرهم من الســكان الأصليين لأمريكا(٤) ومع السكان الأصليين 
لأســتراليا ونيوزيلندا، حتى إن السكان الأصليين لهذه القارات قد 
أبيدوا وانقرضوا، ولم يبق منهم إلا فلول ضئيلة تضرب في مجاهل 
الأرض، ويتعقبهــا الأوربيون بالتقتيل والإبادة كمــا يتعقبون أنعام 
ن قانون (هيئــة الأمم المتحدة) مادة  الصيــد. ومن أجل ذلك تَضمَّ

تحرم عمليات (الإبادة الجماعية) للشعوب.
∫œUB² ô« Êu¾ý w  …«ËU L « ≠≥

ولقد حرص الإسلام كذلك أيما حرص على تقرير المساواة بين 
الناس في شئون الاقتصاد، وذلك بالعمل على تحقيق تكافؤ الفرص 
بينهم في هذه الشئون، وعلى تقليل الفروق بين الطبقات وتقريبها 
بعضها من بعض، وتحقيق الاشتراكية المعتدلة في أحسن صورها، 
ووصلت شريعة الإسلام في مبلغ حرصها على تقرير هذا النوع من 
المساواة إلى شأو رفيع لم تصل إلى مثله، بل لم تصل إلى ما تقرب 

منه أية شريعة أخرى من شرائع العالم قديمه ومتوسطه وحديثه.
 …dO¦  qzU???ÝË W???¹UG « Ác???¼ o???OI×²  Âö???Ýù« c??? ð«Ë
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١- ولعــل أهــم هذه الوســائل جميعا مــا اتخذه الإســلام حيال 
طرائــق الكســب؛ فقد حــرم تحريما قاطعــا جميــع الطرائق التي 
تؤدي -عادة- إلى تضخم رءوس الأموال بابتزاز الناس أو غشهم أو 
التحكم في ضروريات حياتهم واستغلال عوزهم وحاجتهم، أو عن 
طريق الانتفاع بالسلطان والجاه. وهذه هي أهم الطرائق التي تؤدي 

.(ôª◊G Oƒæ¡dG) ÉæHÉàc ô¶fG (4)
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١٨

عادة إلى إيجاد الفوارق الكبيرة بين ثروات الأفراد. ففي تحريمها 
تحقيق للتوازن الاقتصادي من أمثل طريق.

فقد حرم الإسلام عمليات الربا تحريمًا قاطعًا، وجعلها من أكبر 
الكبائر، وتوعد مرتكبيها بحرب من االله ورسوله، وحرم امتلاك ما 

ينجم عنها من مال. قال تعالى:
 *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +
 IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 l  k  j  i  h  g  f  e  d
 x w v u t s r q p o n m
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

È Ç Æ Å Ä Ã ثم 
(البقرة: ٢٧٥- ٢٨٠)
والربــا في الشــريعة الإســلامية على عــدة ضروب مــن أكثرها 
اســتخداما فــي المعامــلات إقــراض النقــود للمحتاجيــن إليها في 
الاســتهلاك على أن ترد بعد أجل معلوم بفائدة مقدرة من قبل، ومد 

الأجل المحدد لسداد الدين في نظير زيادة في قيمة الدين.
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١٩

وحرم الإســلام كذلك جميــع المعاملات التي تنطوي على غش 
أو رشوة أو أكل أموال الناس بالباطل. وفي هذا يقول االله تعالى:

 s  r  q  p  o  n  m  l  kثن
z y x w v u t } ثم

(البقرة: ١٨٨)
ويقــول عليه الصلاة والســلام: «مَن غش فليــس منا» (صحيح 
نا  مســلم) ويقــول: «البيِّعان بالخيــار ما لم يفترقا، فــإن صدقَا وبيَّ
بُــورك لهما في بيعهما، وإن كتمــا وكذبا مُحِقت بركة بيعهما»(٥) 
ويقــول: «إنه لا يربو لحم نبت من ســحت إلا كانت النار أولى به» 
(ســنن الترمذي) ويقول: «لا يكسب عبد مالا حراما فيتصدق منه 
فيقبــل منه، ولا ينفق منه فيبــارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا 

كان زاده إلى النار»(٦)
م الإســلام كذلــك احتــكار ضروريات النــاس للتحكم في  وحرَّ
أســعارها؛ وفــي هذا يقول -عليــه الصلاة والســلام-: «مَن احتكر 

طعامًا أربعين يومًا فقد برئ من االله وبرئ االله منه» (٧).
ويُقاس على ذلك احتكار صِنف ما في الصناعة والتجارة للتحكم 
في السوق متى كان في ذلك إضرار بالمستهلكين، عملا بالقاعدة 
الإســلامية التــي تخضع لها جميــع المعاملات، وهــي قوله -عليه 

الصلاة والسلام-: «لا ضرر ولا ضرار» (موطأ مالك).
.º∏°ùeh …QÉîÑdG √GhQ (5)

.áæ°ùdG í«HÉ°üe ÖMÉ°U √ôcP (6)

.√óæ°ùe ‘ óªMCG ΩÉeE’G √GhQ (7)
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٢٠

م الإســلام كذلك استغلال النفوذ والسلطان للحصول على  وحرَّ
المال، وأجاز مصادرة الأموال التي تأتي عن هذا الطريق، واستيلاء 
بيــت المال عليهــا لإنفاقها في المصالح العامة للمســلمين وعلى 
ذوي الحاجات منهم. وقد سَن هذا المبدأ الجليل رسول االله نفسه؛ 
فقــد أقبــل يومًا علــى النبي -عليه الســلام- ابــن اللتبيــة وهو من 
الأزد، وكان النبي قد اســتعمله على الصدقة. فقســم الرجل ما معه 
قســمين، وقال للنبــي: «هذا لكم وهذا أُهــدي إلي» فظهر الغضب 
فــي وجه النبي، وقام وخطب الناس، فحمد االله وأثنى عليه ثم قال: 
«أما بعد فإني أســتعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني االله، فيأتي 
أحدكــم فيقول: هذا لكــم وهذه هدية أُهديت لــي: فهلا جلس في 
بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيُهدى إليه أم لا؟! والذي نفســي بيده 
لا يأخــذ أحد منه شــيئا إلا جاء به يوم القيامــة يحمله على رقبته إن 
كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر» (مسند الشافعي) 
فتــرك ابن اللتبيــة ما أُهدي إليه ولم يمســه. وطبق هــذا المبدأ في 
نطاق واســع من بعد رســول االله صلى الله عليه وسلم ابن الخطاب فــي أيام خلافته. 
فكان يصادر ما كان يكسبه الولاة من أعمال لا يجوز لهم الاشتغال 
بهــا كالتجارة وما إليها، وما كان يأتيهــم من هدايا أو أموال نتيجة 
لاســتغلال نفوذهم وجاههم. فعل ذلك -رضــي االله عنه- مع ولاته 
علــى البصــرة، وفعله مــع أبي هريرة نفســه عامله علــى البحرين، 
فقــد بلغه أنه أثرى فــي أثناء ولايته، فأحصى ثروتــه وصادر جميع 
ما شك في مصدره منها وألحقه ببيت المال. وقد جرى بينهما في 
ذلــك نقاش طريف يدل على مبلــغ حرص عمر على تحقيق العدالة 

ومحاربة الكسب غير المشروع. 
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٢١

فقد قال له عمر: «اســتعملتك علــى البحرين وأنت بلا نعلين، 
ثم بلغني أنك ابتعت أفراســا بألف دينار وســت مئــة دينار». فقال 
أبــو هريــرة: «كانت لنــا أفراس تناتجــت وعطايــا تلاحقت». قال 
ه». فقال  عمــر: «قد حســبت لــك رزقك ومؤنتــك وهذا فضل فــأدِّ
أبــو هريرة: «ليس لك». قال عمر: «بلــى واالله، أوجع ظهرك»، ثم 
قــام إليه بالدرة فضربه حتى أدماه. ثم قــال له: «إيت بها». قال أبو 
هريرة: «احتســبتها الله». فقــال عمر: «ذلك لــو أخذتها من حلال 
وأديتهــا طائعــا، أجئت من أقصــى البحرين تجبي النــاس لك لا الله 
ولا للمســلمين؟! مــا رجعت بك أميمة (أم أبــي هريرة) إلا لرعية 
الحمــر». وحدث مثل ذلك مع ســعد بن أبي وقــاص لما ولاه عمر 
على الكوفة. فقد قاســمه عمر ماله حينما شــك في مصدره. وفعل 
ذلــك أيضا مع عمــرو بن العاص واليه على مصــر. فقد كتب إليه: 
«إنه فشــت لك فاشــية من متاع ورقيق وآنية وحيوان، لم تكن حين 
وليــت مصر». فكتب إليه عمــرو: «إن أرضنا أرض مزدرع ومتجر، 
فنحــن نصيــب فضلا عما تحتاج إليــه نفقتنا». فكتــب إليه عمر: 
«إنــي قد خبرت من عمال الســوء ما كفى، وكتابُــك إليَّ كتاب من 
أقلقه الأخذ بالحق، وقد ســئت بــك ظنا، ووجهت إليك محمد بن 
مســلمة ليقاسمك مالك. فأطلعه، وأطعه، وأخرج إليه ما يطالبك، 
واعفــه من الغلظة عليك، فإنه برح الخفاء»(٨). فأذعن عمرو للأمر 

وترك محمد بن مسلمة يقاسمه ماله.
٢- ووضع الإسلام للميراث نظامًا حكيمًا يكفل توزيع الثروات 
بين النــاس توزيعًا عادلاً، ويحــول دون تضخمها وتجمعها في أيد 

.(á∏éŸG) .É«aÉN ¿Éc Ée ô¡X :AÉØÿG ìôH (8)
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٢٢

قليلة، ويفتت رءوس الأموال إلى ملكيات صغيرة. وذلك أنه يقسم 
التركة على عدد كبير من أقرباء المتوفى فيوسع بذلك دائرة الانتفاع 
بهــا مــن جهة ويحول من جهة أخرى دون تجمــع ثروات كبيرة في 
يــد فئة محــدودة من الناس. فبفضــل هذا النظــام الحكيم لا تلبث 
الثــروات الكبيرة التي يتفق تجمعهــا في يد بعض الأفراد أن تتوزع 
ملكيتها بعد بضعة أجيال على عدد كبير من الأنفس وتستحيل إلى 
ملكيات صغيرة. وهذه هي أمثل طريقة لتقليل الفروق بين طبقات 
الناس وتقريبها بعضها من بعض، وتحقيق الاشتراكية المعتدلة في 
أحســن صورها. ولحرص الإســلام على الوصول إلى هذه الأغراض 
حظــر كل تصرف يؤدي إلــى الإخلال بقواعد الميــراث. وفي هذا 

يقول االله تعالى بعد أن قرر هذه القواعد: 
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ثن¦ 
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

É ثم (٩)(النساء: ١٣، ١٤)
ومن ثَم ذهب معظم فقهاء المسلمين إلى تحريم الوقف الأهلي، 
وهــو أن يحبــس المالك غلة ملكه بعد وفاته علــى فئة محدودة من 
نها هو وفق ما يشاؤه وتشاؤه  أقربائه أو غيرهم بمقادير وشروط يعيِّ
 ,¢†FGôØdG Öàc ‘ Ó≤à°ùe √ô¶fGh ,¬≤ØdG Öàc ‘ »eÓ```°SE’G çGÒŸG π«°UÉØJ ô¶fG (9)

 á«LGöùdG Ïeh ,»©aÉ°ûdG Ögòe ≈∏Y çGÒŸG ‘ ¬MhöTh á«ÑMôdG Ïe Égô¡```°TCG øeh

 ÚH çGÒŸG ‘ ±Ó```ÿG ¿CG ßMÓjh ,áØ«æM »```HCG Ögòe ≈∏Y çGÒ```ŸG ‘ ¬```MhöTh

.πFÉ°ùe ™°†H RhÉéàj ’ πH ,G kÒÑc ¢ù«d á«eÓ°SE’G ÖgGòŸG
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٢٣

لــه أهواؤه، لما في ذلك من حبس للثروة عن التداول الطبيعي ومن 
إخــلال بقواعد الميــراث. وقد اعتمد على هــذه المذاهب القانون 
المصــري رقــم ١٨٠ لســنة ١٩٥٢م إذ ألغى جميع أنــواع الوقف 
الأهلــي وحظــر إجراءه وقرر أن كل وقف من هــذا القبيل يعد باطلا 

في المستقبل(١٠).
ومن أجل ذلك أيضًا حظر الإســلام على المالك أن يوصي لأحد 
ورثته بما يعطيه أكثر من حقه الشــرعي بعد وفاته. وفي هذا يقول 
-عليه الصلاة والســلام-: «لا وصية لــوارث»(١١)، كما حظر عليه 
ت  أن يوصــي لغير ورثتــه إلا في حدود الثلث مــن تركته. وقد توخَّ
الشريعة الإسلامية من هذا وذاك حماية القواعد الاشتراكية السامية 

التي وضعتها للميراث ووقايتها من عبث المورثين وأهوائهم.
فأين مــن هذا النظام الاشــتراكي الحكيم الذي وضعه الإســلام 
 ∞bƒdG) :¿GƒæY â– ΩGôgC’G IójôéH ‹ öûf ÚYƒÑ°SCG ƒëæH ¿ƒfÉ≤dG Gòg Qhó°U πÑb (10)

 ÇOÉÑŸ ΩÉ¶ædG Gòg áÑfÉ› ≠∏Ñe ¬«a âæ«H ÒÑc ∫É≤e (√DhÉ¨dEG Öéj ó°SÉa ΩÉ¶f »∏gC’G

 ¿ƒfÉ≤dG Gòg Qó°U óbh - 52/8/28 OóY ΩGôgC’G ô¶fG) º«∏°ùdG OÉ°üàb’G óYGƒ≤dh ΩÓ°SE’G

 ’É≤e ¬æe ΩÓ°SE’G ∞bƒeh ∞bƒdG ´ƒ```°Vƒe ‘ ∂dòc ô¶fGh 52/9/14 ‘ ¬«dEG QÉ```°ûŸG

.(»∏gC’G ∞bƒdG) :¿Gƒæ©H Ω1944 ¢SQÉe OóY (»YÉªàL’G ìÓ°UE’G) á∏› ‘ öû of Éæd

 ádGO Iô≤ÑdG IQƒ```°S ‘ äOQh »àdG ájB’G ÉeCGh ,ΩÓ```°SE’G AÉ¡≤a º¶©e ∂dP ¤EG Ögòj (11)

  ³  ²   ±  °   ¯  ®) :¤É©J ¬dƒb »gh çQGƒ∏d á«°UƒdG RGƒL ≈∏Y

 (180 :Iô≤ÑdG) (¿  ¾  ½  ¼»  º     ¹  ¸  ¶  μ  ´
 IQƒ```°S ‘ IOQGƒdG 176 ,12 ,11 åjQGƒŸG äÉjBÉH âî```°ùf ób É¡fCG AÉ¡≤ØdG A’Dƒg iÒa

 É¡æ«H ≥«aƒàdG ¿CGh ï```°ùæ oJ ⁄ …CG ,áªμfi ájB’G √òg ¿CG ¤EG ¿hôNBG ÖgP óbh - AÉ```°ùædG

 ÒNC’G ÖgòŸG Gòg ¢SÉ°SCG ≈∏Yh øμ‡ AÉ```°ùædG IQƒ```°S ‘ IOQGƒdG åjQGƒŸG äÉjBG ÚHh

 öüe ‘ çGÒŸG ¿ƒfÉ≤d ÒNC’G πjó©àdG ‘ â∏NOCG »àdG áÑLGƒdG á«°UƒdG ΩÉμMCG â©°Vh

.√óL πÑb ≈aƒàŸG ¬«HCG Ö«°üf √óL øe ó«Ø◊G çôj ÉgÉ°†à≤Ã íÑ°UCG »àdGh
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٢٤

للميراث وأحاطه بســياج قوي من الحمايــة؟! أين منه نظم الغرب 
الحديــث التــي ينقل بعضها جميــع ثروة المتوفــى أو معظمها إلى 
البكر من أولاده، ويدع كثيرٌ منها المالكَ حرًا في أن يوصي بتركته 
لمــن يشــاء. فتجمعت من جــراء ذلك ثروات ضخمة فــي يد أفراد 
محدوديــن من الناس، وأثــار هذا حفيظة الفقــراء، وأورثهم الحقد 
علــى المجتمــع ونظمــه. فنشــأت المذاهــب المتطرفــة الهدامة، 
واضطــرب نظام الحيــاة الاقتصادية أيما اضطــراب، وأدى هذا إلى 
معظــم الانقلابات والثــورات العنيفة التي تعرضت لهــا أوروبا في 

العصور الحديثة.
٣- وفرض الإسلام على مختلف أنواع الثروة وشتى مظاهر النشاط 
الاقتصــادي مــن أنــواع الضرائب والــزكاة ما يكفــل تحقيــق العدالة 

الاجتماعية ويسد حاجات المعوزين ويحول دون تضخم الثروات.
 ◊U???AM « d¼UE  s  Õ«u???½ …bŽ vKŽ V???z«dC « ÷d???H

∫wK¹ U  UNL¼√ s Ë ÍœUB² ô«
(أ) الخــراج: وهو ضريبة نقديــة وعينية أو نقدية فقط، يُفرض 
أداؤها ســنويا على الأرض التي يصالح المســلمون أهلها على ذلك 
قبل الاشتباك معهم في حرب، أو يقبل المسلمون تركها في أيديهم 
بعد الانتصار عليهم، والخراج الذي وضعه عمر على ســواد العراق 
هو خمســة دراهم ســنويا على كل جريب (مــا قيمته ٣٦٠٠ ذراع 
مربع) يُزرع برســيما أو خضرا أو نحو ذلك، وعشرة دراهم سنويا 
علــى كل جريب من بســاتين الكــروم والنخيل ومــا إليها، ودرهم 
واحد وصاع من حنطة أو شــعير على كل جريب يصله الماء ويزرع 

حنطة أو شعيرا أو حبوبا من نوعهما.
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٢٥

ويظــل الخراج مفروضًا على هذا النوع من الأراضي حتى يســلم 
أصحابهــا بعد ذلــك، وتُســمى الأرض التي يُفرض عليهــا الخراج 

(أرضا خراجية).
ويُدفــع الخــراج لبيت المــال أي للدولة، ويُخصــص للمصالح 
العامــة للمســلمين. ويدخــل فــي هــذه المصالــح «إصــلاح حال 
المســلمين وأرزاق الموظفيــن والــولاة والقضاة وأهــل الفتوى من 
العلماء ورجال الجيش وتعبيد الطرق وعمارة المساجد والرباطات 

والقناطر والجسور وإصلاح الأنهار.... وما إلى ذلك»(١٢).
(ب) اســتخراج ما في باطن الأرض من المعــادن (الركاز) فإن 
كانــت الأرض ملــكا لأحد فالمســتخرج منها يكون ملــكا خالصًا 
لمالكهــا ســواء أكان المســتخرج ســائلا أم صلبًــا، وســواء أكان 
المالك نفســه هو الذي استخرجه أو غيره؛ لأن ما في باطن الأرض 
من توابعها، فيســري عليه حكمها في الملكية وإن لم تكن الأرض 
مملوكة لأحد كان المستخرج منها مِلكا خالصًا لمن استخرجه إن 
كان سائلا كالنفط والغاز، أو كان صلبًا لا يذوب بالإذابة كالياقوت 
والبلــور والزمرد والعقيــق والفيروزج والكحــل والمغرة والزرنيخ 
والنورة ونحوها. فــإن كان صلبًا يذوب بالإذابة كالذهب والفضة، 
أو كان بيــن الصلب والســائل كالزئبق، فللواجد أربعة أخماســه، 
ويعطى خمســه لبيت المال ينفقه على اليتامى والمســاكين وأبناء 

السبيل.
وغني عــن البيان أن هذه الأحكام قــد وُضِعت في وقت لم تكن 
فيه لهذه المعادن أهمية كبيرة في حياة المجتمعات، وأن الإســلام 
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٢٦

يعطــي للدولة الحق في الاســتيلاء على أي مصدر من مصادر الثروة 
إذا اقتضى ذلك الصالح العام، كما يعطيها الحق في تقدير ضريبته 
وفقًا لأهمية المورد نفســه من جهة، ولأحوالها الاقتصادية من جهة 

أخرى.
(ج) الصيــد: فالصيد البــري يُعطي للصائد ملكية ما يصيده من 
حيــوان وطير، والصيــد المائي يعطي للصائد ملكيــة ما يصيده من 
أســماك ولآلــئ وأصداف وإســفنج وجميع ما تحويــه المياه، وليس 
في الإســلام ضريبة مقررة على الصيد البري، ولا على ما يُســتخرج 
من الماء من أســماك وحيوان وأعشاب وما إلى ذلك، وإن كان يجوز 
للإمام أن يفرض عليها ضريبة إن اقتضى ذلك الصالح العام، وحاجة 
بيت المال، أما ما يُستخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وعنبر وحلية 
فقــد ذهب بعض فقهاء المســلمين إلى أن الصائــد لا يملك إلا أربعة 
أخماســه ويُعطى الخمــس الباقي لبيــت المال لينفقه علــى الفقراء 
والمســاكين وأبناء الســبيل، وقــد احتج هذا المذهب بمــا رُوي أن 
عاملا لعمر -رضي االله عنه- كتب إليه في لؤلؤةٍ وُجِدت، فأجابه بأن 
فيها الخمس، ورُوي عن عمر أيضا أنه أخذ الخمس من العنبر(١٣).

(د) ضرائــب الجمــارك والضرائب التي تُؤخذ مــن التجار عند 
مرورهــم ببعــض نقط المراقبة فــي الطريق، ومن الســفن التي تمر 
ببعــض الموانــئ الإســلامية حاملة عــروض التجــارة، وكانت هذه 
الضرائب جميعًا تُقدّر بِعُشــر قيمة البضائع، ومن ثَم سُــمي العامل 

ار أي الذي يأخذ العشر. الذي يجبيها بالعشَّ
وتُدفــع هذه الضرائب لبيــت المال وتُنفق فــي المصالح العامة 
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٢٧

ناها في فقرة الخراج. نفسها التي يُنفق فيها الخراج والتي بيَّ
(هـــ) الضرائب الأخــرى التي كانت تُفرض على دور ســك النقود، 
وعلــى الملاحــات والآجــام والحوانيــت.. وما إلــى ذلــك، وتُدفع هذه 
الضرائــب كذلــك لبيــت المــال، وتُنفق فــي المصالح التــي يُنفق فيها 

الخراج.
(و) وقــد أجاز الإســلام للإمــام أن يقرر من الضرائــب في صورة 
دائمــة ما تدعو إليه حاجة المســلمين ويقتضيه الصالح العام، زيادة 
على الضرائب الســابق بيانها، كما أجاز له إذا خلا بيت المال أو لم 
يكــف ما فيه لأرزاق الجند والموظفين أن يفرض على الأغنياء وعلى 
بعض مظاهر النشاط الاقتصادي ضرائب مؤقتة لسد هذه الحاجات، 
وتُلغــى هــذه الضرائب عندمــا تنقطع الحاجــة إليهــا، وجميع هذه 
الضرائب تُســلَّم لبيت المال، وتُنفق فــي المصالح العامة التي يُنفق 

فيها الخراج.
وبجانب هذه الضرائب فرض الإســلام الــزكاة على أربعة أنواع 
مــن الثروة: أحدها الزروع والثمار، وثانيها الأنعام، وثالثها الذهب 

والفضة، ورابعها عروض التجارة.
فأما زكاة الزروع والثمار فهي عُشــر ما تنتجه الأرض إذا سُــقِيت 
سِيحًا أو بالماء الجاري من نهر أو عين، أو سقيت بالمطر، ونصف 
العشــر إذا سُــقيت بآلة كغرب أو دالية أو ساقية(١٤) ولا تجب هذه 
الــزكاة إلا على الأرض التي يملكها مســلم، وتجــب عليه حتى لو 
كانــت خراجية فــي بعض المذاهــب، فيدفع عنها في هــذه الحالة 
على هذا الرأي ضريبتيــن: ضريبة الخراج، وزكاة الزروع والثمار، 
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٢٨

وتعفــى منها الأراضي الخراجية فــي مذاهب أخرى، فلا يجب على 
ى  مالكها المسلم في هذه الحالة على هذا الرأي إلا الخراج، وتُسمَّ

الأرض التي تجب فيها زكاة الزروع والثمار (أرضا عشرية)(١٥).
وأمــا زكاة الأنعــام فتُفــرض على مالــك الأنعام إذا كان مســلمًا 
وبلغــت أنعامه حدًا مُعينًا، وكانت ســائمة أي تكتفــي بالرعي من 
الأعشــاب العامــة أكثر العام، وحــال عليها الحول وهــي مِلك له، 
ويختلــف مبلغ هذه الــزكاة باختلاف نــوع الأنعــام وعددها؛ ففي 
الإبــل مثــلا لا تجب الزكاة في أقــل من خمس، فإذا بلغت خمســا 
سائمة وحال عليها الحول فزكاتها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرًا 
ففيها شــاتان إلى أربع عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث 
شياه إلى تسع عشرة، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع 
وعشــرين، فإذا كانت خمســا وعشــرين ففيها بنــت مخاض وهي 
الناقة التي طَعَنت في السنة الثانية.. وهكذا تتصاعد الزكاة ويزيد 
ر مثله في  مبلغها بزيادة رأس المال، وما يقرره الإسلام في الإبل يُقَرَّ

البقر والغنم والخيل على النحو المبين في كتب الفقه.
وأمــا زكاة الذهــب والفضة فهي ربع العشــر ممــا يملكه الفرد 
منهمــا على شــرط أن يحول علــى الملكية حول كامــل، وألا تقل 
الفضة عن مئتي درهم، ولا يقل الذهب عن عشــرين مثقالا على ما 

ل في كتب الفقه الإسلامي. هو مُفصَّ
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٢٩

وأمــا زكاة عــروض التجــارة فهي كذلك ربع العشــر من قيمة ما 
يملكــه الفــرد منهــا على شــرط أن يحــول على ملكيتــه لها حول 
كامل، وألا تقل قيمــة العروض عن النصاب الذي تجب فيه الزكاة 

من الذهب والفضة.
هــذا، وتُصرف الــزكاة بأنواعها الأربعة الســابقة في المصارف 

نها االله تعالى في قوله: التي بيَّ
 w  v  u  t  s  r  qثن
ے ¡ ¢ £   ~ } | { z y x

¤ ¥ ¦ § ¨ © ثم           (التوبة: ٦٠)
والفقيــر هو مَن له شــيء دون نصــاب الزكاة، والمســكين مَن 
لا يملــك شــيئا(١٦) والعاملون على الصدقات هــم جباتها، فيُعطَى 
لهــم بمقدار ما يســتحقونه أجــرًا لعملهم بقطع النظــر عن غناهم 
وفقرهــم، والمؤلفــة قلوبهــم ثلاثة أصنــاف: صنــف كان يؤلفهم 
رســول االله صلى الله عليه وسلم ليسلموا ويسلم قومهم بإسلامهم، وصنف أسلموا 
ولكــن على ضَعفٍ، فكان يريد تثبيت الإيمان في قلوبهم، وصنف 
كان يعطيهم لدفع شرهم، وكان هذا في بدء الإسلام، ثم سقط هذا 
المصــرف بأنواعه الثلاثة بعد أن توطدت أركان الدين الإســلامي، 
ويُقصــد بمــن في الرقاب الأرقــاء، فيُخصص ســهم  لتحريرهم أي 
لشــرائهم وعتقهم، ومســاعدة من يحتــاج منهم إلى مســاعدة في 
ســبيل تحريــره كالمكاتبين ومن إليهم، والغارم مــن لزمه دين ولا 
 iôNCG AGQBG Úμ°ùŸGh Ò≤ØdG Ò°ùØJ ‘ π«bh ,áØ«æM »HCG Ögòe øe íLGôdG ƒg Gòg (16)
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٣٠

يملك مقدار نصاب زكاة زائد عن دَيْنه، ويُقصد بمن  هو في سبيل 
االله منقطع الغزاة ومنقطع الحاج وطلبة العلم.. ومَن إليهم، فيُعطى 
لمنقطع الغزاة من الزكاة ما يســاعده على اللحاق بالسرية ومتابعة 
الغــزو أو على الوصول إلــى أهله إن كان الغزو قــد انتهى، ويُعطى 
لمنقطــع الحاج منها بمقدار مــا يوصله إلى أهلــه، ويُعطى لطالب 
العلم بمقدار ما يســاعده على متابعة دراســته، وابن السبيل هو مَن 
كان له مال في وطنه ولكنه في مكان لا مال فيه، فيُعطى من الزكاة 

بمقدار ما يكفي لسد ضروريات حياته والرجوع إلى وطنه.
والأصــل في الــزكاة بجميــع أنواعها أن تُدفع إلــى بيت المال، 
وبيت المال هو الذي يصرفها في مصارفها السابقة، وإن كان يجوز 
أن يتولى المالك نفســه إخراج زكاة أموالــه وإنفاقها في وجوهها، 
والأفضــل أن تُنفــق الزكاة على مســتحقيها من أهــل الحي أو البلد 
الذي جُمِعت منه، ولا تُصرف لغيرهم إلا إذا كان لا يُوجد من بينهم 
مســتحق لها مــن الطوائف الســابق ذكرهــا، وإن كان يجوز للإمام 
مراعاة للصالح العام أن يتصرف فيها على غير هذا الوجه، على ألا 

يتجاوز مصارفها المشروعة.
وقد جعل الإســلام الزكاة من أهم أركانه، وقرنها دائمًا بالإيمان 
باالله وبالصلاة لما لها من وظيفة هامة في حفظ التوازن الاقتصادي، 
وتقليــل الفروق بين  الناس، وتقريــب الطبقات بعضها من بعض، 
وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وإشــاعة روح التكافــل والتواصي 
بالخير بين المســلمين، وبلغ من اهتمام الإسلام بأمرها أن أبا بكر 
الصديــق -رضي االله عنه- قد حــارب القبائل التي امتنعت بعد وفاة 
الرسول -عليه السلام- عن دفع الزكاة حتى ما ظل منها باقيا على 
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٣١

إســلامه، واعتبر هؤلاء في حكــم المرتدين، وقال فــي ذلك قولته 
المشــهورة: «واالله لــو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه رســول االله 
لحاربتهــم عليه حتى يؤدوه» فعــل هذا على الرغم من مخالفة كثير 
من الصحابة لرأيه، وقد حاجهم فحجهم، فرجعوا في النهاية جميعًا 
إلى رأيه، وقضى بذلك على أكبر فتنة كانت تهدد الإســلام وأركانه 

القويمة بعد وفاة الرسول.
هــذا، وتختلف الزكاة عن معظم ما عداها من الضرائب في أنها 
لا تُفــرض على ما تنتجه رءوس الأموال فحســب، بل تُفرض كذلك 
على رءوس الأموال المنقولة نفسها، فإذا تعطل رأس المال المنقول 
عن الكسب فإنه لا يلبث أن يذهب كله زكاة بعد نحو أربعين عامًا، 
ر زكاتها ســنويا بربع عشــرها، وهي  وذلــك فــي الأموال التــي تُقدَّ
تشــمل الذهب والفضة وعروض التجارة، وحتى إذا لم يتعطل رأس 
المال عن الكســب، فــإن متابعة أخــذ الزكاة منه ســنويا بالمقدار 
المقــرر تنتقصه دائمًا من أطرافه، وتحــول دون تجمع ثروة كبيرة 

في يد صاحبه.
٤- وأوجب الإســلام على الأغنياء في بعض مواســم تتكرر كل 
عام أن يخرجوا من أموالهم صدقات للفقراء والمساكين، ومن أهم 

هذه الصدقات ما يلي:
(أ) زكاة الفطــر: وهــي صدقــة يجب علــى المســلم القادر أن 
يخرجها في يوم عيد الفطر عن نفسه وأفراد أسرته ممن تجب عليه 
نفقتهم، ويتصدق بما يخرجه منها على الفقراء والمساكين وذوي 
الحاجــة، فيُخرج عن كل فرد نصف صاع (نحــو أربعة أرطال) من 
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٣٢

قمح أو صاعًا كاملا من شعير أو تمر أو  زبيب أو قيمة هذا أو ذاك، 
وزكاة الفطــر واجبــة أي في منزلة تَقْرُب مــن منزلة الفرض، وتزيد 

كثيرًا على منزلة المستحب(١٧).
ففي بلد كمصر إذا قام كل رب أسرة بواجبه في هذا الصدد بلغ 
مجموع مــا يُنفق فيها على الفقراء والمســاكين وذوي الحاجة في 
يــوم عيد الفطر نحو نصف مليون جنيه (على أســاس أن مَن يجب 
إخــراج زكاة الفطــر عنه في مصر يبلغون نحو عشــرة ملايين، وإن 

قيمة نصف الصاع من  القمح نحو خمسة قروش).(١٨)
(ب) الضحايــا التــي يجب نحرهــا في عيد الأضحــى والهدي 
الذي يجب أو يُستحب للحاج نحره، وكلاهما يطعم الناحر وأهله 

من بعضها ويتصدق بمعظمها على الفقراء والمساكين.
قال تعالى في الحج:

ثن Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ثم 
(البقرة: ١٩٦)

وقال:
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  Wثن
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
z y x ثم         (الحج: ٢٧، ٢٨)

.74 áëØ°U …Qhó≤dG ≈∏Y ÊGó«ŸG ô¶fG ,áØ«æM »HCG Ögòe ƒg Gòg (17)

 ∞«dCÉJ âbh íª≤dG ô©°S ƒg QƒcòŸG ô©```°ùdGh ƒ∏«c 2^5 ÉÑjô≤J íª≤dG ´É```°U ¿õj (18)
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٣٣

 ~  }  |  {  z  y  x  w  v(١٩)uثن
 ª  ©  (٢١)¨  §  ¦  (٢٠)  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 μ ´ ³ ² ± ° ¯ (٢٢)® ¬ «
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ثم 
(الحج: ٣٦، ٣٧)
٥- وعمــد الإســلام إلى طائفة مــن الخطايــا والمخالفات التي 
يكثر حدوثها، وجعل كفارتها التصدق على الفقراء والمســاكين، 

فجعل ذلك تكفيرًا للحنث في اليمين، قال تعالى:
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ثن£ 
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

º « ¼ ½ ¾ ¿ ثم 
(المائدة: ٨٩)
وجعل ذلك أيضًا كفارة لمعظم أنواع الفطر في رمضان؛ فالمفطر 
عمــدًا يجــب عليه القضــاء والكفارة، والشــيخ الفانــي والمريض 
الــذي لا يُرجى برؤه ومَــن إليهما تجب عليهــم الفدية فقط، وكل 
مــن الكفارة والفديــة يتمثل في التصدق على الفقراء والمســاكين 

.á°UÉN πHE’G øe »g π«bh ,Iô≤ÑdG hCG Ò©ÑdG hCG ábÉædG »gh áfóH ™ªL (19)

.ø¡∏LQCGh ø¡jójCG øØØ°U ób äÉªFÉb …CG (20)

 ∫É≤j ºK øeh ,§≤```°S GPEG â«ŸG ( nÖ nL nh) øe ,Égôëf ó```©H ¢VQC’G ≈∏Y â£≤```°S …CG (21)

.ÖLGh π«à≤∏d

 øe ™æ≤j A»°ûdÉH ( n™ pæ nb) ÒZ ƒgh{ ∫CÉ°S GPEG ÚàëàØH ÉYƒæ ob n™ næ nb øe πFÉ°ùdG ™fÉ≤dG (22)

.∫CÉ°ùj ’h ∞«£j …òdG Î©ŸGh z¬H »°VQ GPEG Ö©J ÜÉH
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بمقدار معين من الغــلال أو بثمنها(٢٣) وجعل ذلك أيضا كفارة عن 
الظهــار «وهــو أن يقول الرجل لزوجته أنت علــي كظهر أمي، أو ما 

شاكل ذلك» إذا أراد المظاهر أن يراجع زوجته قال تعالى:
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  Pثن
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k

y x ثم  (المجادلة: ٣، ٤)
وجعل ذلك أيضا كفارة في بعض شئون الحج، قال تعالى:

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ثن¢ 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

Ô Ó ثم 
(البقرة: ١٩٦)
٦- وأوجب الإســلام علــى الأغنياء مــن الأقربــاء الإنفاق على 
ل في  الفقراء والعاجزين عن الكســب من أقربائهم على ما هو مُفصَّ
كتب الفقه الإسلامي، وأوجب على أهل كل حي أن يعيش بعضهم 
مــع بعض في حالــة تكافل وتعاضد، يرق غنيهم لفقيرهم، ويســد 
شبعانهم حاجة جائعهم حتى لقد ذهب بعض فقهاء المسلمين إلى 
مســئولية البلد الــذي يموت أحد أفراده جوعًــا فيؤدي أهله جميعا 
 øY ∂dP øªK hCG Ò©°T hCG ô“ øe ´É°U hCG ôH øe ´É°U ∞°üf áØ«æM »HCG Ögòe ‘ (23)

.QÉ£aE’G ΩÉjCG øe Ωƒj πc
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الدية متضامنين كأنهم شــركاء في موتــه، وأوصى القرآن في أكثر 
من موضع بالجار القريب والجار البعيد، فقال تعالى:

 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ثن 

x w v u t s r qثم 
(النساء: ٣٦)
وأوصــى -عليه الصلاة والســلام- بالجار فــي أكثر من حديث؛ 
فمن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ليس المؤمن الذي يشبع 
وجاره جائع» (مسند أبي يعلى). ويروى أن رجلاً كان عند عبد االله 
بن عباس، وغلام له يذبح شــاة، فقال ابــن عباس: «يا غلام لا تنس 
جارنا اليهودي»، ثم عاد فكررها ثانية وثالثة، فقال له الرجل: «كم 
تقــول ذلــك يابن عباس؟!»، فقال: «واالله إن رســول االله صلى الله عليه وسلم ما زال 
يوصينــا بالجار حتى ظننت أنه ســيورثه» (صحيــح البخاري)، أي 

سيجعل نصيبًا مما نترك بعد وفاتنا.
مِن  ٧- وأوجــب الإســلام علــى بيــت المــال الإنفــاق علــى الزَّ
(العاجز عن الكســب) والشــيخ الفانــي والمرأة إذا لــم يكن ثَمة 
مــن أقربائهم مَن تجــب عليه نفقتهم. ولا يفرق الإســلام في ذلك 
بين المســلمين وغير المســلمين. فقد رأى عمــر -رضي االله عنه- 
ل، فقرر له نفقةً من بيت المــال، وقال في ذلك  شــيخًا ذميًا يتســوَّ
قولته المشــهورة: «ما أنصفناك إذ أخذنا منك الجزية وأنت شــاب 

وتركناك تتسول وأنت شيخ!».
٨- وأبــاح الإســلام للإمام أن يتصرف في توزيــع الأموال العامة 
على وجه يحقــق التوازن الاقتصادي بين الطبقــات، ولو أدى ذلك 
إلى أن يخص ببعض الأموال طبقة دون أخرى. وقد ســنَّ هذه السنة 
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الحكيمــة وأنفذهــا عمليًا رســول االله صلى الله عليه وسلم بوحي مــن االله تعالى في 
آي الذكــر الحكيــم؛ فقد منح -عليه الســلام- جميع أموال الفيء 
مــن بني النضير للمهاجرين خاصــة ولرجلين فقيرين من الأنصار، 
ليقــرب بذلك بين ثــروات المهاجرين وثــروات الأنصار، ويحقق 
شــيئًا من التوازن في ملكية الأموال بين هذين الفريقين اللذين كان 

يتألف منهما أول مجتمع إسلامي. وفي هذا يقول االله تعالى:
 d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y Xثن

o n m l k j i h g f e ثم 
(الحشر: ٧)
أي حتــى لا تكون الأموال وقفًا على الأغنيــاء منكم يتداولونها 

فيما بينهم، ويقصد بالأغنياء الأنصار
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ثن 
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
μ ثم              (الحشر: ٧، ٨)

٩- وفضلاً عن هذا كله، فقد حبَّب الإسلام إلى الأغنياء التصدق 
بفضــل أموالهم على الفقراء، وجعل هذا من أكبر القُرَب وأعظمها 
أجــرًا، وجعــل اكتناز الأموال وعدم إنفاقها في ســبيل االله من كبائر 
المعاصــي، وتوعد المكتنزين بأشــد عقوبة يــوم القيامة. والآيات 
القرآنية التي وردت في ذلك تجل عن الحصر، ولا تكاد تخلو منها 

سورة من سور القرآن. فمن ذلك قوله تعالى:
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 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /

9 : ; > = < ? @ ثم  
(البقرة: ١٧٧)       

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Çثن
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
Þ  ثم               (البقرة: ٢١٥)

 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ثن\ 
q p o n m l k j iثم

(البقرة: ٢٥٤)
 W V U T S R Q P O N Mثن
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 t s r q p o n m l k j i h g

z y x w v u } | { ~ ے ¡ثم 
(البقرة: ٢٦١، ٢٦٢)
 (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > ثم
(البقرة: ٢٦٥)
 k  j  i  h  g  f  e  d  cثن
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 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
z y x } | { ~ ے ¡ ¢ ثم

(البقرة: ٢٦٧)
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

H G F E D Cثم 
(البقرة: ٢٧٠، ٢٧١)
 ³  ²  ±  °  ¯  ® ثن¬ 
´ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ¾ ثم
(البقرة: ٢٧٤)
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
/ 0 ثم                                              (آل عمران: ٩٢)

 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ثن 
 x  w  v  u  t  s  r  q
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

º ¹ « ¼ ثم 
(النساء: ٣٦، ٣٧)
 Y X W V U T S Rثن
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٣٩

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 m  l  k  j  i  h  g  f  e

r q p o n ثم 
(التوبة: ٣٤ ، ٣٥)
بل لقد جعل االله تعالى هذا النوع من الإنفاق حقًا واجبًا للفقراء، 

فقال تعالى يصف المؤمنين:
ثنj i h g f e d c ثم 

(المعارج: ٢٤ ، ٢٥)
وقال:

 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  iثن
z y x w v u t ثم

(الروم: ٣٨)
وكثيــر من آيات القرآن تدل على أن الإســلام ينظر إلى التملك 
على أنه مجرد وظيفة يقوم صاحبها بإنفاق المال على مســتحقيه، 
وينظر إلى المالك على أنه مستخلف على ثروته من قِبل االله لإنفاقها 

في سبيله. وفي هذا يقول االله تعالى:
 k j i h g f e d c b aثن
p o n m l ثم                 (الحديد: ٧)

١٠- بل لقد حبَّب الإســلام إلى الناس أن ينســلخوا عما زاد من 
أموالهم عن حاجتهم وينفقوه كله في ســبيل االله. فقد روي عن أبي 
ذر الغفاري أنه قال: «خرج رسول االله صلى الله عليه وسلم يومًا نحو أحُد (وهو جبل 
كبير بالحجاز) وأنا معه، فقال: يا أبا ذر! فقلت: نعم يا رسول االله 
بأبي أنت وأمي! قال: ما يسرني أن لي مثل أحد أنفقه في سبيل االله 
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٤٠

أمــوت وأترك منه قيراطين، قلت: أو قنطارين يا رســول االله؟ قال: 
بــل قيراطين»(٢٤)؛ أي إنه ليؤلمه أن يكون له مثل أحد ذهبا يموت 

وفي يده منه قيراطان لم ينفقهما بعد في سبيل االله.
ومــن أجــل ذلك قــام أبو ذر الغفــاري -رضي االله عنــه- في عهد 
عثمــان بــن عفان يدعو الأغنيــاء إلى أن ينفقوا في ســبيل االله والبر 
بالفقراء والمســاكين وذوي الحاجة جميع ما فضل من أموالهم عن 
ضروريات حياتهم، وينهاهم عن الترف والسرف واكتناز الأموال، 

ويوصي بالتصدق على المستضعفين والفقراء من الناس.
ولم تشتمل دعوة أبي ذر هذه على إفراط ولا مبالغة إلا من ناحية 
واحــدة: وذلك أنــه كاد يوجب علــى الأغنياء أن ينفقــوا جميع ما 
فضل من أموالهم عن ضروريات حياتهم في سبيل االله وسد حاجات 
المعوزين؛ على حين أن الإسلام قد حبَّب إلى الناس هذا المسلك، 
كمــا تقدم بيــان ذلك، ولكنه لــم يوجبه عليهم إيجابًــا، بل يعتبر 
المســلم مؤديًا لواجبه المالي ما دام لم يقصر فيما فرضته الشريعة 

أو أوجبته عليه من زكاة وضرائب ونفقة على الأهل.
بيد أن هذا -كما لا يخفى- هو أضعف الإيمان. ومن بعده منازل 
رفيعة في الإســلام تتدرج في ســموها وقربها إلى االله حتى تصل إلى 
المثــل الأعلى الذي حث الناس عليه أبو ذر الغفاري وأوحت إليه به 

مثالية الإسلام.
وقد أخطــأ كثير من الباحثين إذ يعدون تعاليم أبي ذر الغفاري 
والتعاليم المشابهة لها في الإسلام من قبيل الاتجاهات الشيوعية. 
والحق أنها والشيوعية على طرفي نقيض. فهذه التعاليم، إذ تحث 

.»FÉ°ùædGh …QÉîÑdGh º∏°ùe √GhQ (24)
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الملاك على أداء زكاة أموالهم وعلى البر بالفقراء وذوي الحاجة، 
تعمــل بذلك على تثبيــت الملكية الفرديــة وحمايتها من كل ما 
يتهددها مــن ثورة أو انتقــاض من جانب الفقــراء والمحرومين، 
كمــا تعمل بذلك أيضًا علــى اتقاء الصراع بيــن طبقات الأغنياء 
والفقراء. على حين أن الشــيوعية تعمل على إلغاء مبدأ الملكية 
الفردية نفسه. وتنادي بجعل الملكيات كلها ملكيات جماعية، 
وتمهد لذلك بإثــارة الصراع بين الطبقات. ومن أجل ذلك تعتبر 
دعوة أبــي ذر الغفاري وجميع التعاليم الســمحة التي من طرازها 
من ألد خصوم الشــيوعية ومن أشــد ما يوضع في سبيل انتشارها 

من معوقات.
ومــن هذا كله يظهر صدق ما قلنــاه في فاتحة هذه الفقرة من أن 
شــريعة الإســلام قد وصلت في مبلغ حرصها على تقرير المساواة 
بين الناس في شــئون الاقتصاد إلى شــأوٍ رفيع لم تصل إلى مثله، بل 
لم تصل إلى ما يقرب منه أية شريعة أخرى من شرائع العالم قديمه 

ومتوسطه وحديثه. 
وممــا تقــدم يظهــر كذلــك أن المجتمــع الإســلامي الصحيح 
وهــو المجتمع الذي تطبق فيه جميع القواعد التي ســنها الإســلام 
في شــئون الاقتصــاد، والتي ألمحنا فيما ســبق إلــى طائفة من أهم 
نواحيهــا، هــو مجتمــع مثالي: يشــجع علــى العمــل، ويعطي كل 
مجتهــد جزاء اجتهــاده من ثمرات الحياة الدنيا، ويفســح المجال 
للتفــوق والطموح؛ ولكنه من جهة أخرى يحقق تكافؤ الفرص بين 
الناس في شئون الاقتصاد، ويعمل على استقرار التوازن الاقتصادي، 
ويحــرص علــى تقليل الفروق بيــن الطبقات وتقريبهــا بعضها من 

az
ha

r.e
g/m

ag
az

ine



٤٢

بعــض، ويحــول دون تضخــم الثــروات، ويقيــم جميــع العلاقات 
الاقتصاديــة بين الناس على دعائم من التكافل والتعاضد والتواصي 
بالعدل والإحســان، ويضع أمثل نظام للضمان الاجتماعي، ويكفل 

لكل فرد حياة إنسانية كريمة:
ثنj i h g f e d c ثم

(الروم: ٣٠)
∫…√dL «Ë qłd « sOÐ …«ËU L « ≠¥

قضى الإســلام على مبدأ التفرقة بين الرجــل والمرأة في القيمة 
الإنســانية المشــتركة، كما قضى على مبــدأ التفرقــة بينهما أمام 
القانون وفي الحقوق العامة، وجعل المرأة مســاوية للرجل في هذه 

الشئون.
فشرع الإسلام المساواة بينهما فيما هو من خصائص الإنسانية 

في الدنيا والآخرة، قال تعالى:
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
- . / 0 1 ثم        (آل عمران: ١٩٥)

وقال:
ثنz y } | { ~ ے ¡ ¢ثم

(النساء: ٣٢)
وقال:

(الإسراء: ٧٠) ثن_ ` b a ثم 
ولم يقل كرمنا الرجال أو الذكور.

وأباح الإســلام للمرأة التعلُّم بمختلف أنواعه ومراحله بل جعله 
فريضــة عليها في الحدود الضرورية لها في شــئون دينها ودنياها. 
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٤٣

وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة على كل 
مســلم ومســلمة».(٢٥) وكانــت أم المؤمنين حفصــة بنت عمر بن 
الخطــاب رضي االله عنهــا تتعلم الكتابة في الجاهليــة على يد امرأة 
كاتبة تدعى الشــفاء العدوية «نســبة إلى عدي وهي بطن من قريش 
وهــي رهط عمر بــن الخطاب رضــي االله عنه»، فلمــا تزوجها عليه 
الســلام طلب إلى الشــفاء أن تعلمها تحســين الخــط وتزيينه كما 

علمتها أصل الكتابة(٢٦).
وأباح الإسلام للمرأة أن تضطلع بأية وظيفة وأن تزاول أي عمل 
ولو في خارج منزلها، ما دامت تؤدي ذلك في وقار وحشــمة، وفي 
صــورة بعيدة عن مظاهر الفتنــة، وما دامت محافِظة على ما ســنته 
الشــريعة الإسلامية في هذا الصدد، وما دام ذلك لا يؤدي إلى ضرر 
خلقي أو اجتماعي، ولا يعوقها عن أداء واجباتها الأخرى نحو زوجها 
وبيتها وأولادها، ولا يتعارض مع أوضاعها في الأســرة والمجتمع، 
ولا يكلفهــا ما لا طاقــة لها به أو ما لا تحســن أداءه بطبعها. وأباح 
الإســلام كذلك للمرأة في ســبيل القيام بهذه الأعمال والوظائف، 
أن تختلــط بالرجال في الحياة العامة، على أن يتم ذلك في الحدود 
الوقورة التي قررها الكتاب وقررتها السنة في هذه الشئون، وخاصة 
أن الإســلام يحتفظ للمرأة بشخصيتها المدنية الكاملة، وبأهليتها 
فــي تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود من بيع وشــراء وهبة 
ووصية وغير ذلك، ويبيح لها إدارة أموالها والإشراف على مختلف 
شــئونها الاقتصادية؛ وغني عن البيــان أن ذلك يقتضيها الاختلاط 

(á∏éŸG) záª∏°ùeh{ ßØd ¿hóH ¬LÉe øHG √GhQ (25)

.(§ÿG) ôeCG :¬fGƒæY π°üa ,…QPÓÑ∏d ¿Gó∏ÑdG ìƒàa (26)
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٤٤

بالرجال. وقد كانت عائشة بنت طلحة، حفيدة أبي بكر الصديق، 
تناضــل الرجــال بالســهام والنبال. وجمع الرســول عليــه الصلاة 
والســلام بين الرجال والنســاء فــي كثير من الغــزوات والحروب، 
وســاوى بين الرجل والمرأة أحيانًا في نصيبهما من غنائم الحرب، 
كما صنع مع السيدة كعيبة بنت سعد في غزوة خيبر، وأركب أميةَ 
بنــت قيس الغفارية خلفه على راحلته فــي طريقهم إلى هذه الغزوة 
مرتين متواليتين، وقلدها بعد الغزوة قلادة تشــبه الأوسمة الحربية 
في عصرنا الحديث، وظلت هذه القلادة تزين صدرها طول حياتها، 
ولما ماتت دُفنت معها عملاً بوصيتها، وقد خاضت أم حكيم بنت 
الحــارث معركــةً بين الــروم والمســلمين وهي عروس لــم تفارقها 
رائحــةُ العرس وقد استشــهد زوجها على مرأًى منهــا، فبدلاً من أن 
تبكي وتنتحب شدت عليها ثيابها وانتزعت عمود الفسطاط الذي 
شهد ليلة زفافها وصرعت به سبعة من الأعداء عند القنطرة التي لا 

تزال معروفة حتى اليوم باسم (قنطرة أم حكيم).
فالإســلام يبيح اختلاط الرجال بالنساء في الحياة العامة، ولكن 
على أن يتم ذلك في وقار وحشمة وبعيدًا عن مظان الفتنة، وعلى ألا 

يكون من شأنه أن يؤدي إلى ضرر خُلقي أو اجتماعي.
ولكي يتوافر هذا كله يشــترط الإســلام عدة شــروط ويحظر 
عدة أمــور فيحظر الإســلام أن يختلي الرجلُ بامرأة ليســت ذات 
رحم محرم منه ويوجب الإسلام على المرأة في حالة اختلاطها أن 
تستر جميع أجزاء جسمها ما عدا وجهها وكفيها فيباح لها عدم 
سترهما إذا لم يكن في ذلك مدعاة للفتنة، ويوجب عليها كذلك 
فــي هــذه الحالة ألا تكــون متبرجــة وألا تبدي زينتهــا وأن تكون 
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٤٥

ملتزمــة لجادة الوقار والحشــمة في حديثها وجلســتها وحركتها 
فلا يكون في شيء من ذلك ما يبعث على الإغراء أو يثير الغريزة 
أو يطمــع الــذي في قلبه مــرض، ويوجب عليهــا كذلك أن تغض 
مــن بصرها، كما يوجب على الرجال أنفســهم في هذه الحالة أن 
يغضــوا من أبصارهم ويبتعدوا في مثل هــذه المجالس عن كل ما 
يتنافــى مع الأخلاق الكريمة، وقد نص القــرآن الكريم على هذه 

الآداب في عدة آيات فقال تعالى:
 W V U T S R Q P O Nثن
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

n m l k j i h g f e ثم
أي المقــدار الــذي يتعذر إخفــاؤه كالوجه والكفيــن وما يتصل 

بهما من زينة محتشمة إذا لم تخش الفتنة
ثنr q p o ثم

أي يُسدِلن خمرهن على صدورهن حتى يخفين رقابهن ومواطن 
زينتهن

  |    {   z   y   x   w   v    u   t)
  §       ¦   ¥   ¤    £   ¢     ¡ ے     ~   }
    ³   ²   ±   °   ¯      ®    ¬   «   ª      ©    ¨
  À  ¿  ¾  ½   ¼     »  º   ¹  ¸  ¶  μ   ´
   Í   ÌË   Ê   É   È      Ç   Æ   Å   Ä    ÃÂ   Á
Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î)(النور: ٣٠، ٣١)
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٤٦

وقولــه: (Æ Å Ä) معناه فلا تضرب المرأة رِجلاً 
برِجلٍ أو تضع رجلاً على رجلٍ حتى لا ينكشــف ما لا يصح كشــفه 

من جسمها أو زينتها.
وقال:

 v u t s r q p o n mثن
w ثم

(الأحزاب: ٥٩)
أي يُســدِلن ثيابهن ويُطِلْنها حتى تغطي جميع أجزاء جسمهن، 
فلا يظهر منها إلا ما يتعذر إخفاؤه كالوجه والكفين، وقال مخاطبًا 

نساء النبي، وخطابُه لهن خطابٌ لجميع النساء المسلمات: 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2 ثن1 
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <

N M L K J I H ثم 
(الأحزاب: ٣٢، ٣٣)
ومعنــى ثن: ; > ثم: أنــه لا يصــح أن تكلمن الرجال 
بحديــثٍ خاضــعٍ لين متكســر؛ لأن ذلك يبعث علــى الإغراء ويثير 

 Fع الذين في قلوبهم مرض، ومعنى قوله تعالى: ثن الغرائز ويطمِّ
H G ثم: أنــه يجــب أن تلتزمن بيوتكن مــا لم تكن ثمة حاجة 

إلى خروجكن(٢٧) ولا تتسكعن في الطرقات، ومعنى قوله تعالى:

dƒb øe ≥Ñ```°S ÉŸ »ÑædG äÉLhõH á```°UÉN ájB’G ¿CG AÉª∏©dG ¢†©H iôj (27)¬: ثن1 

(á∏éŸG) .(2
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٤٧

ثنM L K J I ثم
أنه لا يصح أن تبالغن في التزين، ولا تظهرن الزينة في الطرقات 

كما كان يفعل بعض النساء في الجاهلية.
ى الإســلام كذلك بيــن  الرجــل والمرأة أمــام القانون  وقد ســوَّ
وفي جميع الحقوق المدنية ســواء في ذلك المرأة المتزوجة وغير 
المتزوجة، فالزواج في الإســلام يختلف عن الــزواج في معظم أمم 
الغــرب المســيحي في أنــه لا يُفقِد المرأة اســمَها ولا شــخصيتها 
المدنيــة ولا أهليتهــا فــي التعاقــد ولا حقها في التملــك، بل تظل 
المــرأة المســلمة بعــد زواجها محتفظة باســمها واســم أســرتها. 
وبكامــل حقوقها المدنية، وبأهليتها في تحمل الالتزامات وإجراء 
مختلــف العقــود من بيع وشــراء ورهن وهبة ووصيــة وما إلى ذلك 
ومحتفظــة بحقها في التملك تملكًا مســتقلاً عــن غيرها، فللمرأة 
المتزوجة في الإســلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة 
المســتقلة عن شــخصية زوجها وثروته، ولا يجــوز للزوج أن يأخذ 

شيئًا من مالها، قلَّ ذلك الشيء أو كثر، قال تعالى:
 (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3

(النساء: ٢٠، ٢١) > = <ثم  
وقال:

ثنے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ثم 
(البقرة: ٢٢٩)
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٤٨

وإذا كان لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئًا مما سبق أن آتاه لزوجته فلا 
يجوز له من باب أولى أن يأخذ شــيئًا من ملكها الأصيل، إلا أن يكون 
هذا أو ذاك برضاها وعن طيب نفس منها، وفي هذا يقول االله تعالى:

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  sثن
¡ ¢ ثم

(النساء: ٤)
ولا يحــل للزوج كذلك أن يتصرف في شــيء مــن أموالها إلا إذا 
أذنــت له بذلــك أو وكلته في إجــراء عقد بالنيابة عنهــا، وفي هذه 

الحالة يجوز أن تُلغِي وكالته وتوكل غيره إذا شاءت.
وهــذه المنزلــة من المســاواة لــم يصل إلــى مثلها بعــدُ أحدثُ 
القوانيــن في أرقــى الأمم الديمقراطيــة الحديثة، فحالــة المرأة في 
فرنسا مثلاً كانت إلى عهد قريب، بل لا تزال إلى الوقت الحاضر، 
أشــبه شيء بحالة الرق المدني، فقد نزع منها القانون صفة الأهلية 
في كثير من الشــئون المدنية، كما تنص على ذلك المادة السابعة 
عشــرة بعــد المئتين مــن القانــون المدنــي الفرنســي، إذ تقرر أن 
«المــرأة المتزوجة، حتى لو كان زواجها قائمًا على أســاس الفصل 
بيــن ملكيتهــا وملكية زوجها، لا يجــوز لها أن تهــب ولا أن تنقل 
ملكيتهــا ولا أن ترهن ولا أن تملــك بعوض أو من غير عوض بدون 

اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية».
La femme, meme non. commune ou separee des 

biens, ne peut donner, aliener, hypothequer, acquerir a 

titre gratuit ou onereux, sans le concours du mari dans 

l›;acte ou son consentement par ecrit.
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٤٩

ومــع ما أدخل على هــذه المادة من قيود وتعديــلات فيما بعد، 
فــإن كثيرًا مــن آثارها لا يــزال مُلازمًــا لوضع المرأة الفرنســية من 
الناحية القانونية إلى الوقــت الحاضر، وتوكيدًا لهذا الرق المدني 
المفــروض على المرأة الغربية المتزوجة تقرر قوانين الأمم الغربية 
ويقضي عرفها أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرتها 
ى فلانة بنت فلان، بل تحمل اســم زوجها وأسرته،  فلا تعود تســمَّ
فتُدعَى مدام فلان، أو تُتبِع اســمَها باسم زوجها وأسرته بدلاً من أن 
تُتبِعه باسم أبيها وأسرتها، وفقدان اسم المرأة وحملها لاسم زوجها 
كل ذلك يرمز إلى فقدان الشخصية المدنية للزوجة واندماجها في 

شخصية الزوج.
ومــن الغريــب أن الكثيــر مــن ســيداتنا يحاولــن أن يتشــبهن 
بالغربيــات حتى في هــذا النظام الجائر، ويرتضين لأنفســهن هذه 
المنزلــة الوضيعة، فتســمي الواحدةُ منهن نفســها باســم زوجها، 
أو تُتبِع اســمَها باســم زوجها وأســرته بدلاً من أن تتبعه باسم أبيها 
وأســرتها كمــا هو النظام الإســلامي، وهذا هو أقصــى ما يمكن أن 
تصل إليه المحاكاة العمياء! وأغرب من هذا كله أن اللائي يحاكين 
هذه المحاكاة هن المطالبات بحقوق النساء ومساواتهن بالرجال، 
ولا يدريــن أنهــن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حق منحه الإســلام 

اهن فيه بالرجال. لهن ورفع به شأنهن وسوَّ
هذا، ولم يفرق الإســلام بين الرجل والمرأة إلا حيث تدعو إلى 
هذه التفرقة مراعاةُ طبيعة كل من الجنســين وما يصلح له، وكفالة 

الصالح العام وصالح الأسرة وصالح المرأة نفسها.
وترجــع أهــم النواحــي التي قرر فيها الإســلام هــذه التفرقة إلى 
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خمســة أمــور: الأعبــاء الاقتصاديــة، والميــراث، والقوامــة علــى 
الأسرة، والشهادة، والطلاق. وسندرس فيما يلي كلَّ أمرٍ منها على 

حدة مبينين ما شرعه الإسلام فيه وحكمة هذا التشريع:
∫W¹œUB² ô« ¡U³Ž_« w  …√dL «Ë qłd « sOÐ ÂöÝù« W dHð ? √
خَفض الإســلامُ للمرأة في هذه الشــئون جناحَ الرحمة والحدب 
والرعاية وكفل لها من أسباب الرزق ما يصونها عن التبذل ويحميها 
من شرور الكدح في الحياة فأعفاها من كافة أعباء المعيشة وألقاها 

جميعًا على كاهل الرجل.
ة من زوج فنفقتها واجبة  فما دامت المرأة غير متزوجة ولا معتدَّ
على أصولها أو فروعها أو أقربائها حســب ترتيب الفقه الإســلامي 
لهــم في وجوب النفقة(٢٨) فإن لم يكن لها قريب قادر على الإنفاق 

عليها فنفقتها واجبة على بيت المال.
وكذلك شأنها في جميع مراحل الزوجية: سواء في ذلك مرحلة 

الإعداد للزواج، ومرحلة الزواج، ومرحلة انفصامه بالطلاق.
أما فيما يتعلق بالمرحلة الأولــى، وهي مرحلة الإعداد للزواج، 
فقد ألقت الشــريعة الإســلامية في أثنائها علــى كاهل الزوج طائفةً 
مــن الواجبات الاقتصادية نحو زوجته المســتقبلة بدون أن تكلفها 
هي أو تكلف أهلها أي عبءٍ من هذا القبيل لا على ســبيل الوجوب 
ولا على ســبيل الندب ففي هذه المرحلة تنعم المرأة في الشــريعة 
الإســلامية من الناحية الاقتصادية بجميع الحقــوق، بينما يتحمل 
الرجــلُ وحده جميــع الواجبات، وترجــع أهم هــذه الواجبات إلى 

.¬≤ØdG Öàc ‘ ∂dP π«°üØJ ô¶fG (28)
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م الصداق، وثانيهما إعداد منزل الزوجية. أمرين: أحدهما مقدَّ
وأمــا فيمــا يتعلق بالمرحلــة الثانية وهي مرحلــة الزوجية، فقد 
أقامت كذلك الشــريعة الإسلامية شئونها الاقتصادية على القواعد 
نفســها التي أقامت عليها المرحلةَ السابقةَ فأعفت المرأةَ من أعباء 
المعيشــة وألقتها جميعًا علــى كاهل الرجل، واحتفظت للمرأة مع 
ذلك بحقوقها المدنية كاملةً غير منقوصة، كما سبقت الإشارةُ إلى 
ذلــك، فللمرأة المتزوجة في الإســلام شــخصيتها المدنية الكاملة 
وثروتها الخاصة المستقلتان عن شخصية زوجها وثروته، وهي مع 
هذا لا تكلَّف أيَّ عبء في نفقات الأســرة مهما كانت موســرة، بل 
تُلقِي (الشــريعة) جميع هذه الأعباء علــى كاهل الزوج، ففي هذه 
المرحلة كذلك تنعم المرأة في الشــريعة الإســلامية من الناحيتين 
الاقتصاديــة والمدنية بجميع الحقوق بينمــا يتحمل الرجل وحده 

جميع الواجبات.
وكذلك موقف الإســلام في حالة انفصام الزوجية بالطلاق ففي 
هــذه الحالــة يتحمل الــزوج وحده في الشــريعة الإســلامية جميع 
الأعبــاء الاقتصاديــة فعليه مؤخر صــداق زوجته وعليــه نفقتها من 
مأكل ومشــرب وملبس ومســكن ما دامت في العــدة، وعليه نفقة 
أولاده وأجور حضانتهــم ورضاعتهم في دور الحضانة وعليه وحده 
نفقات تربيتهم بعد ذلك، ولا تكلَّف المرأة أيَّ عبء اقتصادي في 

هذه الشئون.
وبذلك وضعت الشــريعةُ الإســلاميةُ المرأةَ فــي أعلى منزلة من 
قَبل الزواج ومن بعده، وســمَتْ بها في الحالتين إلى مســتوى رفيع 
لم تصل بها إلى مثله، بل لم تصلْ بها إلى ما يقرب منه أيةُ شــريعة 

أخرى من شرائع العالم قديمه ومتوسطه وحديثه.
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∫À«dOL « w  …√dL «Ë qłd « sOÐ ÂöÝù« W dHð ? »
جعــل الإســلام نصيب الذكــور في الميــراث أكبر مــن نصيب 
نظائرهم من الإناث في معظم الأحوال(٢٩) فللذكر مثل حظ الأنثيين 
في الأولاد والإخوة والأخوات، وللزوجة من زوجها المتوفى نصف 

نصيب الزوج من تركة زوجته(٣٠).
ونصيــب الأب من تركة ولده يزيد أحيانًــا على نصيب الأم ولا 

ينقص عنه في أي حال(٣١).
 ôcòdG Ö«°üf ÚH ΩÓ```°SE’G É¡«a …uƒ```°ùj ∫GƒMCG óLƒJ ¬fC’ z∫GƒMC’G º¶©e ‘{ ∫ƒ≤f (29)

 Ö«```°üf ¿EÉa ,G kóYÉ```°üa ÚàæH ™e hCG øHG ™e øjƒHCG OƒLh ádÉM ‘ Éªc ,çGÒŸG ‘ ≈ãfC’Gh

 :¤É©J ¬dƒ≤d ,¢Só```°ùdG òNCÉj ÉªgÓμa ,ÜC’G Ö«```°üæd É kjhÉ```°ùe ¿ƒμj ádÉ◊G √ò```g ‘ ΩC’G

(11 :AÉ°ùædG) (©¨  §  ¦         ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے  ~  })
 º```°ù≤j ácÎdG å∏K ¿ƒ≤ëà```°ùj É k©«ªL º¡fEÉa ΩC’ äGƒNCGh IƒNEG OƒLh ádÉM ‘ Éªch

 ,ÖLÉM çGÒŸG øY º¡Ñéëj ⁄ É```e Gògh ,º¡KÉfEGh ºgQƒcP ÚH ¥ôa ’ …hÉ```°ùàdÉH º¡«∏Y

  `) (ÜCG ’h ¬d ódh ’ …CG) (]  \  [              Z  Y) :¤É©J ¬dƒ≤d ∂```dPh

  n   m  l  k  j  i  hg  f  e    d) (ΩC’ …CG) (c  b  a
.Ú«ãfC’G ßM πãe ôcò∏d π≤j ⁄h (12 :AÉ°ùædG) (rq  p  o

  -  ,+  *      )   (  '  &  %  $  #  ") :¤É```©J ¬```dƒ≤d (30)

   =<  ;   :  9  8  7  6  54     3  2  1  0  /  .
  L   K   J   I   H    GF   E   D   C   B   A   @   ?   >

(12 :AÉ°ùædG) (XW   V    U  T  S  R  Q   PO  N  M
 hCG øHG â«ª∏d ¿Éc GPEG Éªc ,¢Só```°ùdG Éª¡æe πc òNCÉ«a ,¬d É kjhÉ```°ùe ¿ƒμj ÉfÉ«MCÉa (31)

 ’EG áKQƒdG øe øjƒHC’G ™e øμj ⁄ GPEG kÓãe ∂dPh ,¬Ø©```°V ¿ƒμj É kfÉ«MCGh ,G kóYÉ```°üa ¿ÉàæH

 ¢Só°ùdG ÜC’G òNCÉjh ,¢Só°ùdG ΩC’G òNCÉJh ∞°üædG òNCÉJ âæÑdG ¿EÉa ,≈ saƒàª∏d IóMGh âæH

 Ö«°üf ∞©°V ádÉ◊G √òg ‘ ¬Ñ«°üf íÑ°ü«a ,É kÑ«°ü©J ácÎdG øe »bÉÑdG ¢Só°ùdGh É k°Vôa

 äGƒNCG hCG IƒNEG ∑Éæg ¿Éc GPEG ¢Só°ùdG òNCÉJ ΩC’G ¿EÉa É k≤∏£e ódh â«ª∏d øμj ⁄ GPEGh ,ΩC’G

 Éªæ«H ,äGƒNCG ’h IƒNEG ∑Éæg øμj ⁄ GPEG å∏ãdG òNCÉJh ,IóMGh hCG óMGh øe ÌcCG ≈aƒàª∏d

 ∫õæj ∂dPh ,ΩC’G Ö«°üf øY ¬Ñ«```°üf π≤j ’CG ádÉ◊G √òg ‘ Öéjh É kÑ```°ü©e ÜC’G ¿ƒμj

 πc ‘ ¢VhôØdG ÜÉë°UCG Ö«°üf ó©H »bÉÑdG å∏K ¤EG ácÎdG ™«ªL å∏K øe ΩC’G Ö«```°üf

 ∂dPh ,ÜC’G á°üM ≈∏Y É¡à°üM ójõJ ¿CG ácÎdG ™«ªL å∏ãd ÉgòNCG ≈∏Y É¡«a ÖJÎj ádÉM
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وقــد بُنيتْ هــذه التفرقةُ على أســاس التفرقة بيــن أعباء الرجل 
الاقتصاديــة في الحياة وأعباء المرأة. فمســئولية الرجل في الحياة 
من الناحية المادية أوسع كثيرًا في الأوضاع الإسلامية من مسئولية 
المــرأة. فالرجــل هــو رب الأســرة وهــو القــوام عليهــا والمكلف 
بالإنفــاق علــى جميع أفرادها بالفعل إن كان متزوجًا، أو ســيصبح 
مكلفًــا بذلك بعد زواجــه. وعلى الرجل وحــده كذلك تجب نفقة 
الأقرباء. على حين أن المرأة لا يكلفها الإســلام حتى الإنفاق على 
نفســها كما ســبق بيان ذلك. فكان من العدالــة إذن أن يكون حظ 
الرجــل مــن الميراث أكبر من حــظ المرأة حتى يكــون في ذلك ما 
يعينه على القيام بهذه التكاليف الثقيلة التي وضعها الإســلام على 
كاهله وأعفى منها المرأةَ رحمةً بها وحدبًا عليها وضمانًا لســعادة 
الأســرة. بل إن الإســلام قد بالغ في رعاية المــرأة إذ أعطاها نصف 
نصيــب نظيرهــا من الرجال فــي الميراث مع إعفائه لهــا من أعباء 

المعيشة وإلقائها جميعًا على كاهل الرجل.
∫W «uI « w  …√dL «Ë qłd « sOÐ ÂöÝù« W dHð ≠Ã

أعطى الإسلام الرجال الحق في القوامة على الأسرة، وبنى ذلك 
على سببين رئيسيين:

أحدهمــا: أن الرجــل هو المكلــف بالإنفاق على الأســرة، ولا 
يســتقيم مع العدالة في شــيء أن يكلَّف فرد بالإنفــاق على هيئةٍ ما 
بــدون أن تكون له القوامة عليها والإشــراف على شــئونها، وعلى 
 äòNCGh ∞°üædG òNCG Éª¡©e êhR óLh GPEÉa kÓãe çGÒŸG ‘ Éª¡©e êhR OƒLh ádÉM ‘=

 å∏K ádÉ◊G √òg ‘ ΩC’G äòNCG ƒd ¬fC’ ¬«ã∏K ‘ ÜC’G Ö°üYh ,»bÉÑdG ∞°üædG å∏K ΩC’G

.õFÉL ÒZ Gògh ,ÜC’G Ö«°üf øY É¡Ñ«°üf OGõd ácÎdG ™«ªL
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هذا المبدأ قامــت الديموقراطيات الحديثة، وقامت الدســاتير في 
العصر الحاضر. فأســاس هذه الديموقراطيات وهذه الدســاتير أنه 
لما كان المواطنون في أمة ما هم الذين يدفعون الضرائب ويقومون 
بالإنفاق على مرافق الدولة فإنه من الواجب إذن أن يكون لهم الحق 
فــي القوامة علــى أمورها ومراقبة جميع ســلطاتها ووضع ما يصلح 
لها من تشريع. وعلى هذا الأساس وضع نظام الاستفتاء العام ونظام 
البرلمانات والتمثيل النيابي. فعن طريق الاســتفتاء العام يشــترك 
المواطنون في القوامة على شــئون الدولة في صورة مباشــرة، وعن 
طريق التمثيل النيابي يقومون بذلك في صورة غير مباشرة بوساطة 
نوابهم المنتخبين انتخابًا حرًا، ويلخص علماء القانون الدستوري 
هــذا المبدأ فــي العبارة التاليــة: (من ينفق يشــرف) أو (من يدفع 

.(Qui Payecontrole) (يراقب
والسبب الثاني الذي بَنى عليه الإسلامُ قوامةَ الرجل على الأسرة 
أن المــرأة مرهفة العاطفة قوية الانفعــال وأن ناحية الوجدان لديها 
تســيطر ســيطرة كبيرة على مختلف نواحي حياتها النفسية. وقد 
ى االلهُ المــرأةَ على هذا الوضــع حتى يكون لها مــن طبيعتها ما  ســوَّ
يتيح لها القيام بوظيفتها الأساســية، وهي الأمومة والحضانة، على 
خيــر وجه. فلا يخفــى أن هذه الوظيفــة تحتاج إلــى عاطفة مرهفة 
ووجدان رقيق وحنان رحيــم أكثر مما تحتاج إلى التفكير والإدراك 
والتأمــل. علــى حين أن الرجــل لا يندفع فــي الغالب مــع عواطفه 
ووجدانــه اندفاع المرأة، بل تغلب عليه ناحيــة الإدراك والتفكير. 
وغني عن البيان أن القوامة والرياســة متوافرة إذن في الرجل بطبعه 

أكثر من توافرها في المرأة.
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وإلى هذين الســببين الرئيسيين يشــير القرآن الكريم في عبارة 
موجزة بليغة، إذ يقول 

 *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 

+ , - . ثم
(النساء: ٣٤)
هــذا إلى أن الإســلام قــد جعل قوامــة الرجال في الأســرة قوامة 
رحيمة قائمة على المودة والمحبة والإرشــاد، وقيدها بقيود كثيرة 
تحفظ للمرأة كرامتها وتصون حقوقها وتحقق مصلحتها على خير 
وجه. فهي رعاية ومحبة مخلصة وليســت بســلطان مفروض، وهي 
تدبير وإرشــاد وليســت بسيطرة ولا اســتبداد. وقد حرص الإسلام 
علــى أن يحد من نطاقها في صورة تكفل مصلحة الأســرة ومصلحة 
المرأة نفســها. وراعى هذه القواعد فــي جميع الأوضاع والحالات 

التي تجتازها المرأة في حياتها.
فــإذا كانت غير متزوجة كان مظهــر القوامة محافظة ولي أمرها 
عليهــا وصيانتها وتزويدها بما تحتاج إليه من نفقة، حتى لا تتبذل 
بعمل مهين أو تتردى فيما لا يليق بها ولا بأسرتها ويسيء إليها في 
حاضرها ومســتقبلها. فالقوامة في هذه الحالة قوامة حفظ وصيانة 

ورعاية وحماية وإمداد بكل ما تحتاج إليه في حياتها.
حتــى إذا مــا جاء دور زواجها وهي بالغة عاقلــة فإن لها أن تختار 
الــزوج الــذي تريــده اختيــارًا حــرًا، على أن يشــترك معهــا وليها 
بالمشــورة والرأي فيمن تختاره. وإن اختار هو زوجًا لا يتم زواجها 
به إلا برضاها. يُروى في هذا أن فتاةً ذهبت إلى عائشة أم المؤمنين 
تشــكو إليها أن أباها زوجها من ابن أخيه ليرفع خسيســته فقالت: 
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انتظــري حتى يحضــر النبي. فلمــا حضر ذكرتْ له مــا ذكرته لأم 
المؤمنين. فقال عليه الســلام: «الأيم(٣٢) أحق بنفسها من وليها». 
فقالت الفتاة: يا رســول االله، قد أمضيتُ ما فعل أبي، وإنما قلت ما 

قلتُ ليعلم النساءُ أن ليس للرجال في هذا أمرٌ.
ها به من غير ســبب  وإذا اختــارت المــرأةُ زوجًــا ولم يــرضَ وليُّ
شــرعي فلها أن ترفع الأمر إلــى القاضي ليتولى عقد زواجها مع من 

اختارته زوجًا، وذلك لقوله تعالى:
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tثن
[ ^ _ ` b a ثم            (البقرة: ٢٣٢)

والعضْــلُ هو منــع المرأة من أن تتــزوج الكــفءَ، وحكمةُ هذا 
التشــريع أن الزواج ليس علاقةً بين فردين فحســب، بل هو كذلك 
علاقة بين أســرتين، فإن لم يكن متكافئًا لَحِقَ عارُه بأســرة الزوجة 
على الأخص. فأراد الإسلام أن يحافظ على حق الأولياء في ألاَّ تُلحِق 
المرأة بزواجه عارًا بهم، فأشرك الأولياءَ معها في اختيارها من غير 
إرهــاق ولا اســتبداد بهــا. واحتاط للأمــر فجعل للقاضي ســلطان 
التدخل إن تجاوزوا حدودهم، بل لقد ذهب أبو حنيفة إلى أبعد من 
ذلك فقرر أن للمرأة أن تزوج نفســها متى شــاءت بشرط ألا تتزوج 
إلا بكــفءٍ، وليس لوليهــا الاعتراضُ إلا عند عــدم الكفاءة. وعلى 
هذا المذهب الأخير تســير القوانين المصرية في الوقت الحاضر. 
وسواء أذهبنا مذهب جمهور الفقهاء أم مذهب أبي حنيفة فإن قوامة 
 êhõJ ób ¿ÉcCG AGƒ°Sh ,ICGôeG hCG ¿Éc kÓLQ Üõ©dG :AÉ«dG ójó```°ûJh Iõª¡dG íàØH ËC’G (32)

  "  !) :¤É©J ∫É```b ,≈eÉjCG AÉ```°ùædG øe ËC’G ™ªLh ,êhõàj ⁄ ΩCG πÑ nb ø```e

(32 :QƒædG) (#
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الرجل التي قررها الإســلام على المرأة فــي هذه المرحلة تتمثل في 
رعاية حكيمة تتحقق بها مصلحة الأسرة ومصلحة المرأة نفسها.

وبعد تمام الــزواج تنتقل القوامة على المرأة إلى زوجها، ولكن 
هذه القوامة لا تنتقص شــيئًا من شخصية المرأة وأهليتها المدنية. 
فالمرأة المسلمة -كما تقدم بيان ذلك- تظل بعد زواجها محتفظة 
باسمها واسم أسرتها وبكامل حقوقها المدنية وبأهليتها في تحمل 
الالتزامات وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء وهبة ووصية، وما 
إلى ذلك، ومحتفظة بحقها في التملك تملكًا مســتقلاً عن غيرها. 
فللمرأة المتزوجة في الإســلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها 
الخاصة المستقلتان عن شــخصية زوجها وثروته. ولا يحل للزوج 
أن يتصرف في شــيء من أموالها إلا إذا أذنت له بذلك أو وكلته في 
إجــراء عقد بالنيابة عنهــا، وفي هذه الحالة يجــوز أن تُلغي وكالته 
وتوكل غيره إذا شــاءت. وإنما تتمثل قوامة الرجل على زوجته في 
الإســلام في حقه في تدبير سياسة البيت في تعاون مع المرأة، وفي 
أن تطيعــه زوجته في دائرة المعقول المعروف. وقد فرض الإســلام 
عليــه فــي مقابل ذلك عــدة واجبــات. فأوجب عليــه الإنفاق على 
الأســرة وصيانة أفرادها ورعاية حقوقهم، كما أوجب عليه العدالة 
والمعاملــة بالحســنى والرفق في علاج مشــاكل الحيــاة الزوجية، 
م المعوجَّ فــي رفق ولين. ولذا  وأخذ الأمر بيســر وهــوادة، وأن يقوِّ
كان النبي عليه السلام يَعتبر خيرَ الناس خيرَهم لأهله. فيقول عليه 

السلام: «خيركم خيركم لأهله» (رواه الترمذي وابن ماجه).
وقــد لخص القرآن هذا النظام الحكيم في عبارة موجزة بليغة إذ 
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ثنp o n m l k j i h ثم
(البقرة: ٢٢٨)
فللمرأة من الحقوق في نظر الإسلام مثلُ ما عليها من واجبات، 
والرجل مثلهــا، عليه من الواجبات بمقدار ما له من حقوق. وحتى 
الدرجة التي منحها االله له على المرأة وجعل له الرعاية على الأســرة 

بسببها ليست حقًا خالصًا من الواجبات(٣٣).
∫…œUNA « w  …√dL «Ë qłd « sOÐ ÂöÝù« W dHð ≠œ

لم يعتدَّ الإســلامُ بشــهادة المــرأة مطلقًا في بعض الأمــور الخطيرة 
كالشــهادة علــى حادثٍ يوجــب حدَّ الزنا، ولم يعتدَّ بشــهادة النســاء 
وحدهن إلا في الشــئون النســوية الخالصة التي لا يعرفها غير النساء، 
وجعل شــهادة المرأتين فيما عدا هذا وذاك معادِلة لشــهادة رجلٍ واحدٍ 
على شــرط أن يشــهد معهما رجل بما شــهدتا به. ويرجع الســبب في 
به االله في طبيعة المــرأة. فقد اقتضــت حكمتُه البالغةُ  ذلــك إلى مــا ركَّ
أن تكــون ناحيــة العاطفة في المــرأة مرهفة وأن يكــون وجدانها أقوى 
مظاهر حياتهــا، حتى يتاح لها أن تؤدي أهم وظيفة من وظائفها، وهي 
وظيفة الحضانة والأمومة، على خير وجه، إذ لا يخفى أن هذه الوظيفة 
تحتــاج إلى عاطفة مرهفة ووجــدان رقيق وحنان رحيم أكثر مما تحتاج 
إلى التفكير والإدراك والتأمل كما تقدم بيان ذلك. فليس إذن عيبًا في 
المــرأة أن تكــون عاطفتها أقوى من تفكيرها، بــل إن ذلك من صفات 

كمالها وكمال أنوثتها وأمومتها.
 π°VÉØdG Éæ≤jó°üd º«b ∫É≤e ‘ OQh Ée (áeGƒ≤dG) Iô≤a øe ÒNC’G º°ù≤dG ‘ Éæ°üÿ (33)
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وقوة ناحية الوجدان لدى المرأة يجعل عاطفتها تطغى أحيانًا على 
ما وصل إلى إدراكها وتمتزج بعناصره، فتشــكله صورة أخرى وتغير 
كثيرًا من حقيقته من حيث لا تشــعر هي بذلك، فاقتضت العدالةُ أن 
يُتَّخذ شــيء من الاحتياط حيال شــهادتها، فاســتُبعدت شهادتُها في 
الأمــور المؤديــة إلــى نتائج خطيرة كالشــهادة على الزنــا، ولم يُعتد 
بشهادة النساء وحدهن إلا في الأمور النسوية الخالصة التي لا يعرفها 
غيــر النســاء، وجعــل شــهادة المرأتين فيما عــدا هــذا وذاك معادلة 
لشهادة رجل واحد، على شرط أن يشهد معهما رجل بما شهدتا به.

وقــد بُنــي الاطمئنان النســبي إلى شــهادة المرأتيــن واعتبارها 
معادلة لشــهادة رجل؛ بني هذا على أســاس نفســي سليم، ذلك أنه 
ينــدر أن يكون الاتجاه العاطفي الذي ســيطر علــى إحداهما فأبعد 
شــهادتها عن الواقع هو الاتجاه نفســه الذي تســلَّط على الأخرى، 
فتُصلِــح إحداهمــا ما في شــهادة الأخــرى من زيف غيــر مقصود، 
ــر إحداهما الأخرى بحقيقة ما ضلت فيه وما حرفته عاطفتها  وتذكِّ
عن موضعه، وقد أشــار القرآن الكريم إلى هذا الحكم وإلى السبب 

القائم عليه في عبارة موجزة بليغة إذ يقول:
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ثن 
 k  j  i  h  g  f  e  d  c
n m l ثم               (البقرة: ٢٨٢)
∫‚öD « oŠ w  …√dL «Ë qłd « sOÐ ÂöÝù« W dHð ≠?¼

يأخذ كثير من علماء الفرنجة المســيحيين على الإسلام أنه 
أبــاح الطلاق، وجعلــه حقًا للرجــل وحده. ويتابعهــم في ذلك 
بعــض المتفرنجيــن مــن أبنائنــا المصرييــن والمتفرنجات من 
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بناتنــا المصريات، فيجأر هؤلاء وأولئك بالشــكوى من الوضع 
الإســلامي، ويطلبــون إلــى المشــرع المصــري أن يتدخــل في 
هــذا النظام ليقيمه علــى القواعد التي تســير عليها أمم الغرب 
المســيحي، فيرفع بذلك بلدنــا المتخلف البائــس إلى مصاف 

الشعوب المتحضرة الراقية!
وقبــل أن نردَّ على الفرنجة والمتفرنجين والمتفرنجات، ونبين 
لهم الوضع الصحيح لنظام الطلاق في الإســلام، وهو الوضع الذي 
يجهلــه كثير منهــم، ويتجاهله بعضهــم مكابرةً وعنــادًا واندفاعًا 
وراء رغباتهم الآثمة في الكيد للإســلام، وتشويه تعاليمه، وتوهين 

منزلته في نفوس معتنقيه.
ترجــع جميــع المذاهب المســيحية التــي تعتنقها أمــم الغرب 
المســيحي إلى ثلاثة مذاهــب: المذهب الكاثوليكــي، والمذهب 

الأرثوذكسي، والمذهب البروتستانتي.
فالمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريمًا باتًا، ولا يبيح فصم 
الزواج لأي ســبب مهما عظم شأنه. وحتى الخيانة الزوجية نفسها 
لا تعــد فــي نظره مبــررًا للطلاق. وكل مــا يبيحه في حالــة الخيانة 
الزوجيــة هو التفرقة الجســمية (حســب تعبيرهم) بين شــخصي 
الزوجين، مــع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشــرعية، 
فــلا يجــوز لواحد منهما في أثنــاء هذه الفرقة أن يعقــد زواجه على 
شــخص آخر؛ لأن ذلك يعتبر تعددًا للزوجات، والديانة المسيحية 
لا تبيــح التعدد بحــال. وتعتمد الكاثوليكية فــي مذهبها هذا على 
ما جاء في إنجيل متَّى على لســان المســيح؛ إذ يقول: «لا يصح أن 
يفرق الإنســان ما جمعه االله»(٣٤)، وبعض الفرق التي انشــعبت عن 

.6 ,19 :ìÉë°UEG ,≈sàe (34)

az
ha

r.e
g/m

ag
az

ine



٦١

الكنيســة الكاثوليكية تبيح الطلاق في حالــة الخيانة الزوجية من 
الزوج أو الزوجة، ولكنها تحرم كذلك على كلا الزوجين أن يتزوج 

بعد ذلك.
والمذهبان المســيحيان الآخران، الأرثوذكسي والبروتستانتي 
يبيحــان الطــلاق فــي بعض حــالات محــدودة، من أهمهــا الخيانة 
الزوجيــة، ولكنهما كذلك يحرمان على الرجل والمرأة كليهما أن 

يتزوجا بعد ذلك.
وتعتمد المذاهب المسيحية التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة 
الزوجية على ما ورد في إنجيل متَّى على لســان المســيح إذ يقول: 

«من طلق امرأته إلا بسبب الزنا يجعلها تزني»(٣٥).
وتعتمد المذاهب المســيحية في تحريمها الزواج على المطلق 
والمطلقــة على ما ورد فــي إنجيل متَّى كذلك إذ يقول: «من يتزوج 

مطلقة يزني»(٣٦).
ا كان الغربيون من فصيلة بني آدم وليســوا من فصيلة الجن  ولمَّ
أو الملائكة، فقد رأوا أنه من المتعذر عليهم ما دامت طبيعتهم من 
طبيعة الإنســان، اســتحدثوا من القوانين المدنية ما يبيح لهم حلَّ 
عقدة الزواج في هذه الحالات وما إليها، وساروا على هذه القوانين 

في حياتهم العملية، وتركوا قواعد الكنيسة.
وهــذه الظاهرة وهي الســير في الأحوال الشــخصية وفق قانون 
مدني يختلف عن تعاليم الدين، لا تكاد توجد في غير شعوب الغرب 
المســيحي، فجميع أهل الملل والنحــل الأخرى، حتى البرهميون 

.32 ,5 :ìÉë°UEG ,≈sàe (35)
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والبوذيون والوثنيون والمجوس، يســيرون في أحوالهم الشخصية 
وفق تعاليم دياناتهم، وقد نجد من بينهم من اســتحدث في أحوال 
معينــة قوانين مدنيــة تختلف عن تعاليم دينــه ولكننا لا نكاد نجد 
من بينهم من استحدث قوانين مدنية في الأحوال الشخصية أي في 
شــئون الزواج والطلاق.. وما إلى ذلك وأمكن لهذه الملل والنحل 

أن تساير الحياة العملية وتجاري طبيعة البشر في هذه الشئون.
هــذا هو النظــام الذي أهمله أهله أنفســهم، ولكنهــم يريدوننا 
نحــن أن نســير عليــه وأن نتــرك نظامنــا الإســلامي، ويتابعهم في 
هُرائهــم هذا المتفرنجون من أبنائنــا والمتفرنجات من بناتنا وهم 
لا يدرون أن الفرنجة لا يقصدون بذلك إلا الكيد للإســلام وتشويه 
تعاليمه القديمة وتوهين منزلته في نفوس معتنقيه وإشاعة الفوضى 

والانحلال في الأمم الإسلامية.
قــد يقول الســفهاء من الفرنجــة والمتفرنجيــن والمتفرنجات 
إنهم يريدون أن نســير على غرار النظم المدنية التي تســير عليها 
أمم الغرب في شــئون الطلاق ولكن هــل نجحت هذه النظم لديهم 
حتــى نســتوردها منهــم؟ الحقيقة أنها قــد أخفقت لديهــم إخفاقًا 
مبينًــا، وضاعت بين هذا وذاك مقومات الأســرة عندهم وأصبحت 
مهددة بالانهيار، بل انهارت بالفعل في كثير من شعوبهم، ولم يبق 
منها إلا صور فاســدة قد بعدت كل البعد عن النظام العائلي السليم 

وأصبحت لا تحقق شيئًا من أهدافه.
فقد انقسمت قوانينهم المدنية في شئون الطلاق إلى طائفتين:

فأمــا الطائفــة الأولى فقد فرطــت كل التفريط فــي احترام عقد 
الزواج، فلم ترع ما له من حرمة وقدســية وجلال، فأجازت الطلاقَ 
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لأتفه الأســباب، كما هو الشأن في بعض ولايات أمريكا الشمالية، 
فلــم يصبح غريبًــا في هذه الولايــات أن تتزوج المــرأةُ في الصباح 
ــق مــن زوجها فــي المســاء، وهذا هو قصــارى ما يصــل إليه  وتطلَّ

الاستهتار بنظم الاجتماع الإنساني والانهيار في قواعد الأسرة.
وأمــا الطائفــة الثانيــة فقــد توســعت بعضَ التوســع في شــئون 
الطــلاق، ولكنهــا لا تزال متأثرة بروح الكنيســة، فلم تُبِح الطلاقَ 
إلا في حالات محدودة، وبطرق وإجراءات معقدة كل التعقيد، ولا 
تنتهــي إلى الطــلاق إلا بعد أمدٍ طويــلٍ، كما هو الحال في فرنســا 
ومعظــم الأمــم الكاثوليكية، فالقانــون المدني الفرنســي لا يبيح 
الطلاق إلا لواحد من ثلاثة أســباب: أحدها الزنا من أحد الزوجين، 
وثانيها تجاوز الحد والإهانة البالغة في معاملة أحد الزوجين للآخر، 
وثالثها الحكم على أحد الزوجين بعقوبة قضائية مُهينة. فالمرض، 
ى إلى تجاوز الحد في  والإصابة بعاهة، والجنون نفســه حتى لــو أدَّ
المعاملــة، والغَيبــة الطويلــة، والشــقاق البالغ، واتفــاق الطرفين 
علــى الفرقة.. كل ذلك ومــا إليه لا يبيح الطلاق فــي نظر القانون 
الفرنســي. وأحد الأســباب الثلاثة التــي ذكرها هــذا القانون وهو 
الحكــم بعقوبة قضائية مهينــة لا يتحقق إلا في حالات المجرمين. 
والســبب الثاني، وهو تجاوز الحد والإهانــة البالغة في معاملة أحد 
الزوجيــن للآخر، يصعب إثباته؛ ولذلــك يعتمد معظم من يريدون 
الطــلاق هنــاك على الســبب الثالث وهــو الزنا، فيجمعــون الأدلة 
اللازمــة لإثباته وإقناع القضاء به، إن كان قد حدث بالفعل من أحد 
الزوجيــن، أو يلفقونه تلفيقًا، ويقدمون لإثباته أدلة مزيفة، ووثائق 
مختلقة، ويقرون باقترافه كذبًا أمام القضاء لتسهل عليهم الفرقة. 
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فلا يكاد يُســتَطاع الطلاق إذن بحسب هذه الطائفة من القوانين إلا 
إذا تهيأ له ســبب واحــد وهو عار الأبد للــزوج والزوجة وأولادهما 
ونســلهما وأســرتيهما وجميــع من يلــوذ بهما. ومع ذلــك لا يتم 
الطــلاق إلا بنفقــات باهظة لا يقوى عليها إلا كبــار الأغنياء، وبعد 
إجــراءات طويلة معقدة تســتغرق في الغالب عدة ســنين، ويحكم 
فيها أولاً بالتفرقة الجســمية فحســب Separation de Corps ثم 

تستغرق مدة أخرى حتى يحكم بالطلاق.
ومن ثم كثر في هذه الشــعوب اتخاذ الزوجات للأخلاء، واتخاذ 
الأزواج للخليــلات، وهجــر الأزواج والزوجات لمنــزل الزوجية، 
ــاقهن، والأزواج مع عشيقاتهم، وأصبحت  وفرار الزوجات مع عُشَّ
هذه الأمور وما إليها في كثير من بلاد أوروبا وأمريكا شــيئًا عاديًا، 
وأصبحــت الأســرة شــيئًا لا قيمــة لــه، وأصبحت علائق النســب 

الصحيح بين الآباء والأولاد موطن الشك وفريسة الارتياب.
دُ عقد الزواج مما له  هذه هي نظمهــم المدنية: طائفة منها تجرِّ
من حرمة وقدســية وجلال، فتبيح الطلاق لأتفه الأســباب، وطائفة 
أخرى تتشدد كل التشدد فلا تكاد تبيحه إلا لفضيحة تلحق الأسرة 
في حاضرها ومســتقبلها، وبإجــراءات معقدة طويلــة. هذه بلغت 
حــد الإفراط، وتلك بلغــت حد التفريط، وكلاهما يؤدي إلى شــر 
مســتطير. ومــن ثم اضطــرب نظام الأســرة وانهــارت قواعدها في 

معظم أمم الغرب.
فهــذه الأمم لــم تخرج إذن عن نظام الكنيســة الفاســد في شــئون 
الطــلاق إلا لتســير على نظم مدنيــة لا تقل عنه كثيرًا في فســادها وما 
تؤدي إليه من اضطراب في شئون الأسرة وانهيار في مقومات الأخلاق.
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والآن وقــد تبيــن لنا فســاد نظامهم فــي الطلاق، وظهــر لنا أن 
اســتيراد أحدهما، كما ينــادي بذلك الجهلةُ مــن المتفرنجين من 
أبنائنــا المصريين والمتفرنجــات من بناتنا المصريات، ســيؤدي 
حتمًــا إلى انهيار الأســرة والقضاء على جميــع مقوماتها، الآن وقد 
تبين لنا كل ذلك، يجدر أن نعرض نظام الطلاق في الإســلام، وهو 
النظام الذي ينقده الفرنجة والمتفرنجون والمتفرنجات ويزعمون 
أنه قائم على عدم المســاواة بين الزوج وزوجه، ليظهر لنا إن كانوا 

في نقدهم إياه على هدى أو في ضلال مبين.
أجل! لقد أباح الإسلامُ الطلاقَ؛ لأنه دينٌ يشرع للحياة الواقعية 
التــي يضطــرب فيها بنو الإنســان، ولأنه كثيرًا مــا يحدث في هذه 
الحيــاة ما يقتضــي الطلاقَ، بل مــا يجعله ضرورةً لازمةً، ووســيلةً 

متعينةً للاستقرار العائلي والاجتماعي.
ولكن الإســلام لــم يبحه على الإطــلاق، بل قيــده بقيود تكفل 
تحقيق الصالح العام وصالح الأسرة نفسها، وتكفل تحقيق التوازن 
في حقوق كل من الزوجين وواجباته، والمســاواة بين كفتيهما في 

هذه الشئون.
فالإســلام يحيط عقد الزواج بسياج من القدسية، ويُضفِى عليه 
من الجلال ما يميزه عن ســائر العقود، ويسمو به فوق ما يرتبط به 
الناس في شــئون حياتهم مــن التزامات، وينزله فــي النفوس منزلة 
المهابــة والإكبار. ولذلــك وصفه القرآن بما لم يصــفْ به أيَّ عقد 

آخر، فسماه بالميثاق الغليظ، قال تعالى:
 ;  :  9  8  7  6  5 ثن4 

> = < ثم          (النساء: ٢١)
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وغني عن البيان أن ميثاقًا ينظر إليه الإسلام هذه النظرة لا يمكن 
أن يكون فصمُه من الهنات الهينات.

ره أبشــعَ صورة،  ولذلك بغَّض الإســلامُ الناسَ في الطلاق، وصوَّ
وحث المسلمين على اتقائه ما استطاعوا سبيلاً إلى ذلك. وفي هذا 
يقول عليه الصلاة والســلام: «أبغض الحلال إلى االله الطلاق» (رواه 
أبو داود وابن ماجه)، ويقول «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز 

له عرش الرحمن».(٣٧)
ولــم يكتفِ الإســلامُ بهذا الزجر وهذا الوعيــد، بل اتخذ من 
النظام في شــئون الأســرة ما يكفل تحاشــي الطلاق إلا لأســباب 

قوية قاهرة.
فقرر أنه لا يصح الالتجاء إلى الطلاق لأسباب يمكن علاجها، 
أو لأمور يمكن أن تتغير في المســتقبل، أو لا تحول بطبعها دون 
اســتقرار الحياة الزوجيــة على وجه ما، حتى الأمــور التي تتعلق 
بعاطفــة الزوج نحو زوجتــه أو بكراهيته لبعض أحوالها لا يعدها 
الإسلام من مبررات الطلاق. فالإسلام يرى أنه لا ينبغي أن يفكر 
الأزواج فــي الطــلاق لمجــرد تغيــر عاطفتهم نحــو زوجاتهم أو 
طــروء كراهية لهن، أو لمجرد عدم ارتياحهم إلى بعض أحوالهن 
وأخلاقهــن التي ليس فيهــا ما يمسّ الشــرف أو الدين؛ لأن هذه 
العواطــف متقلبة متغيرة، ولا يصح أن تُبنَــى عليها أمور خطيرة 
تتعلق بكيان الأســرة، وبغيضُ الإنســانِ اليوم قــد يصبح حبيبَه 
يومًــا ما، والزوج إن كره مــن امرأته خُلقًا فقد يكــون فيها خُلق 

آخر يرضيه. وفي هذا يقول االله تعالى:
.¥Ó£dG ÜÉH ‘ (™FÉæ°üdG ™FGóH) ‘ ÊÉ°SÉμdG √ôcP (37)
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 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ثن³ 

½ ¾ ¿ Á À ثم

(النساء: ١٩)
ويقول عليه الصلاة والســلام: «لا يفرك(٣٨) مؤمن مؤمنة إن كره 
منهــا خُلقًا رضي منها آخر»(٣٩) أي لا ينبغي للمؤمن أن يكره زوجته 
لخلق واحد لا يعجبه منها ويتغاضى عما بها من أخلاق أخرى فاضلة 
تعجبه. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه يستشــيره في 
طــلاق امرأته، فقال له عمر: لا تفعل، فقال: ولكني لا أحبها، فقال 
له عمــر: «ويحك ألم تُبنَ البيوت إلا على الحــب فأين الرعاية وأين 
التذمم؟!»، يقصد أن البيوت إذا عزَّ عليها أن تُبنَى على الحب، فهي 
خليقــة أن تُبنَى علــى ركنين آخرين شــديدين: أحدهما الرعاية التي 
تبــث المراحم في جوانبها ويتكافل بها أهل البيت في معرفة ما لهم 
وما عليهم من الحقوق والواجبات، وثانيهما التذمم والتحرج من أن 
يصبح الرجل مصدرًا لتفريق الشمل وتقويض البيت وشقوة الأولاد، 

وما قد يأتي من وراء هذه السيئات من نكد العيش وسوء المصير.
ظُم التي قررها الإســلام كذلك لتحاشــي الطلاق أنه أمر  ومن النُّ
الزوجيــن عندما يحدث بينهما شــقاق أو نفور أن يعملا على إزالته 

بإثارة دواعي الرحمة والوئام. وفي هذا يقول االله تعالى:
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 

- . / 0 1 2 3 ثم           (النساء: ١٢٨)
 ¢SƒeÉ≤dG ô¶fG) .∂dòc ¬àcôah ,É¡°†¨HCGh É¡gôc :(™ pª``` n°S) ÜÉH øe ¬ nLhR oπLôdG ∑ pô na (38)

.(§«ëŸG

.¬ë«ë°U ‘ º∏°ùe √GhQ (39)
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ومن النظم التي قررها الإسلام كذلك لتحاشي الطلاق أنه أوجب 
علــى الزوجيــن إذا لم يســتطيعا أن يصلحــا ما بينهما بنفســيهما 
ويحققا الوفاق بوسائلهما الخاصة، أن يَعرضا  أمرهما على مجلس 
عائلــي يتألف مــن حَكَمين: حَكَمْ من أهل المــرأة، وحَكَمْ من أهل 
الرجل، ليبحثا أسباب الشقاق، ويعملا على القضاء على مثيراته، 
ويوفقا بين رغبات الزوجين، حتى يحل الصفاء والوئام محل النفور 
والخصام، ولا ينتظر الإســلام حدوث الشــقاق بالفعل لإجراء هذا 
التحكيم، بل إنه ليأمر به عند مجرد الخوف من حدوث الشــقاق، 
أي عنــد وجود بوادر تنــذر به، ولا يمكن للزوجيــن القضاء عليها 

بوسائلهما الخاصة، وفي هذا يقول االله تعالى:
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  Nثن

d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ثم
(النساء: ٣٥)
ومــن الأمور التي قررها الإســلام كذلك لتحاشــي الطلاق أنه قد 
رتــب عليه من الناحيتين الماليــة والاجتماعية نتائج خطيرة وألقى 
بســببه على كاهل الــزوج أعباء ثقيلة، وأن من شــأن هــذه النتائج 
والأعباء أن تحمل الزوج على ضبط النفس وتدبر الأمر قبل الإقدام 
على الطلاق فقد قرر أنه يجب على الزوج إذا طلق زوجته أن يوفيها 
مؤجل صداقها ويقوم بنفقتها من مأكل ومشــرب وملبس ومسكن 
ما دامت في العدة، وتكــون حضانة أولادها الصغار لها ولقريباتها 
مــن بعدها حتى يكبروا، ويقوم بنفقة أولادها منه وأجور حضانتهم 
ورضاعتهــم في دور الحضانة، حتى لو كانت الأم نفســها هي التي 

تقوم بذلك، قال تعالى:
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 ثن6 7 8 9 : ثم
(الطلاق: ٦)
فإذا لم يستطع مجلس التحكيم أن يوفق بين الزوجين، ولم تُجْدِ 
الوسائل السابقة جميعًا، ولم تَثنِ الزوجَ عن عزمه على الفرقة، كان 
في ذلك دليل على قيام حالة خطيرة تتهدد اســتقرار الأسرة، وعلى 

أن الحياة الزوجية قد فقدت أهم مقوماتها.
فحينئذ يجيز الإســلام للزوج الطلاق لمصلحة الأســرة نفســها 

ولتحقيق الصالح العام.
وحتــى في هذه الحالة قد احتاط الإســلامُ للأمر، فوضع للطلاق 
نظمًــا تتيح للزوج فــي أثناء إجراءات الفرقة فرصــة طويلة ليراجع 
نفســه ويعدل عما شرع فيه إن كان ثمة ســبيل للإبقاء على الحياة 

الزوجية.
فقد قرر أن يبدأ الرجل بعد اســتنفاد الوســائل الســابقة جميعًا 
بتطليق زوجته طلقة واحدة رجعية في طُهرٍ لم يتصل بها في أثنائه. 
وإنما قرر ذلك لأن الطهر هو فترة كمال الرغبة في المرأة، والرجل 
لا يقدم على طلاق امرأته في فترة كمال رغبته فيها إلا لشدة الحاجة 
إلــى الفرقــة.(٤٠) ففي ذلك دليــل على قيام حالة خطيرة تســتدعي 

الطلاق.
فإذا أوقع هذه الطلقة الرجعية الأولى كان مخيرًا بين أمرين:

الأمر الأول أن يراجع زوجته في أثناء عدتها. والعدة لغير الحامل 
تســتغرق مدة طويلة تبلغ ثلاثة قروء أي نحو ثلاثة أشهر. فالإسلام 
قد أعطى المطلِّق حتى بعد الطلاق فرصةً طويلةً يراجع فيها نفســه 

.88¢U ådÉãdG Aõ÷G ,ÊÉ°SÉμ∏d ™FÉæ°üdG ™FGóH (40)
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ويرد في أثنائها زوجته إليه، إن كان ثمة ســبيل للإبقاء على الحياة 
الزوجيــة. ولتســهيل الإبقاء على الحياة الزوجية يقرر الإســلام أن 
هــذه المراجعة لا تحتاج إلــى أي إجراء، وأنها تتــم بمجرد اتصال 
الرجــل بمطلقتــه أو تقبيله إياها.. وما إلى ذلــك، كما تتم بمجرد 
قولــه راجعت امرأتي أو عبارة من هــذا القبيل. ولكي تكثر بواعث 
المراجعــة ودواعي الإبقاء على الزوجة أوجب الإســلام على الزوج 
ألا يُخــرِج زوجتَــه المطلقةَ من منزل الزوجية مــا دامت في عدتها، 

قال تعالى:
ثن! " # $ % & ' ثم

إلى أن قال
ثن/210 3 7654 8 

9 ثم
(الطلاق: ١)
ويشــير القــرآن الكريم إلــى تفضيــل المراجعة والإبقــاء على 
ثم   f e d c b a ` _ثن يقــول:  إذ  الزوجيــة 

(البقرة: ٢٢٨) فوصف الردَّ بأنه إصلاح لما حدث. 
ويشير القرآن إلى ذلك أيضًا إذ يقول في آية الطلاق: 

 *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6

N M L K J I H G F E ثم
(الطلاق: ١)
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فالقرآن الكريم يشــير إلى أن االله قد شــرع الطلاق في أول العدة 
أي في طهر لم يمس الرجل زوجته في أثنائه، وشرع أن تظل المرأة 
من بعده في منزل الزوجية طوال مدة عدتها، شرع كل ذلك ليعطي 
الــزوجَ فرصــة طويلة للتأمــل، ولتكثــر بواعث الرجعــة، ودواعي 
الإبقاء على الزوجــة، فلعل االله يُحدِث أمرًا بعد ذلك فيرجع الزوج 

عما أبرمه، ويراجع زوجته.
والأمر الثاني الذي يباح للزوج أن يفعله بعد هذه الطلقة أن يترك 
زوجتــه حتى تبلــغ أجلها وتنقضي عدتها، فتطلــق منه طلقة بائنة. 
وحتــى بعــد ذلك يظل الإســلام حريصًا على الإبقــاء على الزوجية 
وعلاج مــا حدث، فيجيز للزوج أن يعيد زوجتــه إلى عصمته بعقد 

ومهر جديدين.
فــإذا راجعها إلى عصمته فــي أثناء عدتهــا أو تزوجها مرة ثانية 
بعقد ومهر جديدين بعد انقضاء عدتها ثم شــجر بينهما ما يجعله 
يعــزم على الطلاق مــن جديد، وجب عليه أن يســير في هذه المرة 
الثانيــة علــى الأوضاع نفســها التي شــرعت له في المــرة الأولى، 
ويعطيه الإســلام في هــذه المرة الثانية من فــرص المراجعة وإعادة 

الزوجية ما أعطاه في المرة الأولى.
فإذا عاد إلى معاشرة زوجته بمراجعتها في أثناء عدتها أو بالعقد 
عليهــا بعد انقضائها وبعــد أن طلقها مرتين، فإنه لا يبقى له عليها 

بعد ذلك إلا طلقة واحدة.
فــإذا أوقعها عليها في الأوضاع الســابق بيانهــا كان ذلك دليلاً 
علــى أن الخــرق قد اتســع علــى الراقــع، وأن الحيــاة الزوجية قد 
أصبحــت غير محتملة بيــن الزوجين، وأنهما كلمــا حاولا جبرها 
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اختل عليهما نظامها. فحينئذ يقرر الإســلام الفرقة بينهما نهائيًا، 
ولا تحل له بعد ذلك حتى تنمحي آثار العقد الأول والحياة الزوجية 
الأولى انمحاءً تامًا، وذلك لا يكون إلا إذا تزوجت من شــخص آخر 
وانتهى الأمر بطلاقها منه طلاقًا عاديًا، ورأى كلاهما بعد هذه المدة 
الطويلة وبعد تغير الأحوال على هذا الوجه أنه من الممكن استعادة 

الحياة الأولى على وضع أقوم وأمثل.
وفي هذا يقول االله تعالى:

ثنz y x w v } | { ثم
إلى أن يقول:

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ثن 
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ثم  أي مــن بعــد هــذه الطلقــة الثالثة 
ثنÚ Ù Ø × Ö Õ Ô ثم  أي هــذا الزوج الآخر طلاقا عاديًا 

 ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û وانقضت عدتها منه ثن
ì ë ê é è ç æ åثم  (البقرة: ٢٢٩، ٢٣٠)

وقال تعالى:  ثن! " # $ % & 'ثم
أي طلقوهــن في قبل عدتهن أي فــي أول مرحلة فيها، وذلك لا 
يكــون إلا إذا طلقها في طهر لم يمســها فيــه؛ لأن الحيض والطهر 

الذي يمس الرجل المرأة في أثنائه لا يحسبان من العدة 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ثن 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
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٧٣

 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
W V U T S R Q P O ثم 

(الطلاق: ١، ٢)
وروى مالك في الموطأ عن نافع «أن عبد االله بن عمر طلق امرأته 
وهي حائض على عهد رسول االله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول 
االله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الســلام: مُره فليراجعها، فليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شــاء أمســكها بعدُ، وإن شاء 
طلَّق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر االله أن يطلق لها النساء».(٤١) 

ويشير عليه السلام بذلك إلى قوله تعالى: 
ثن! " # $ % & ' ثم

أي يجــب أن يكــون الطلاق فــي أول عدة أي فــي طهر لم يمس 
الرجل امرأته في أثنائه.

هذا هو نظام الطلاق في الإسلام، وهذه هي إجراءاته المنصوص 
عليهــا في الكتاب والســنة. وإيقــاع الطلاق على غيــر هذا الوجه 
مخالف لما شــرعه الإســلام، بــل لا تترتب عليه الفرقــة في بعض 
المذاهب، وهي مذاهب تتفق مع نصوص الكتاب والســنة الســابق 
ذكرهــا، ولا أدل علــى ذلك من أن الرســول عليه الســلام لم يعتدَّ 
بالطلقــة التــي أوقعها ابن عمر علــى زوجه في حالــة الحيض، ولم 
يعتبرهــا طلقةً، فقــد روى ابن جريح عن أبي الزبير أنه ســمع عبد 
الرحمن بن أيمن يســأل ابن عمر عن ذلك فقال له: «إن رســول االله 

ها عليَّ ولم يرها شيئًا» أي لم يعتد بهذه الطلقة. عليه السلام ردَّ
.∂dÉe ≥jôW øY º∏°ùeh …QÉîÑdG √GhQ í«ë°U åjóM (41)
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صحيــح أن عمر بن الخطاب قد أنفذ فــي أيام خلافته أنواعًا من 
الطلاق لا تتفق مع هذا النظام المشروع، منها طلاق الرجل لامرأته 
ثــلاث طلقــات متتاليات في مجلس واحد أو فــي طُهر واحد ولكن 
الســبب في ذلــك يرجع إلــى أن كثيرًا مــن الناس في عهــده كانوا 
قــد اســتهانوا بحرمة الــزواج وكثر إيقاعهم للطــلاق في صور غير 
فــوا زوجاتهم بذلك، ويوقعــوا الرعب في قلوبهن،  مشــروعة ليخوِّ
حتــى يخشــين الرجال، ويحــاذرن إغضابهم حرصًا علــى الزوجية 
د عليهم وأن يعاقبهم من جنــس عملهم، حتى  فــأراد عمر أن يشــدِّ
يرتدعوا ويرجعوا عن غيهم ويحفظوا للزواج حرمته وقدســيته ولا 
يتلاعبــوا بألفاظ الطلاق، فأنفذ ما كانوا يوقعونه من طلاق مخالف 
للوجه المشــروع وقال في ذلك قولته المشهورة التي تبين بأوضح 
عبــارة عن مقصده: «أيها الناس، قــد كان لكم في الطلاق أناة وإنه 
من تعجل أناة االله في الطلاق ألزمناه إياه» فكان ذلك من عمر رضي 
االله عنه مجرد إلزام بحكم السياسة الشرعية في النظر إلى المصالح 
ومجرد إجراء مؤقت للزجر وعلاج حالة طارئة وعادة سيئة انتشرت 
حينئــذ، ولتخويف الناس مــن نتائج التلاعب بالطــلاق، ولم يكن 
غرضه أن يقرر تشــريعًا دائمًا للمسلمين ولا أن يغير شريعة االله في 

الطلاق.
ع المصري صنعًا إذ قرر في القانون رقم ٢٥  ولقد أحسن المشرِّ
لســنة ١٩٢٩م أن الطــلاق المقترن بعددٍ لفظًا أو إشــارةً يقع طلقة 
واحدة وينبغي ألا يقتصر المشــرع المصري على ذلك، وأن يصدر 
قوانيــن أخرى تحظــر جميع أنواع الطلاق المخالفــة للنوع المبين 
فى الكتاب والسنة، والذي أشرنا إلى أوضاعه فيما سبق، ولا تعتد 

az
ha

r.e
g/m

ag
az

ine



٧٥

بغيــره من أنواع الطلاق وتجعــل ما عداه عبارات مــن منكر القول 
ولغــو الأيمان، ففي ذلــك إحقاق للحق ورجوع بنظــام الطلاق إلى 
الأوضاع الصحيحة التي ســنها الإسلام وانحرف عنها المسلمون، 
فليس المقصود من الطلاق اللعب واللهو، حتى يزعم الرجل لنفسه 
أنه يملك الطلاق كما شاء وكيف شاء ومتى شاء، وإنما هو تشريع 
منظــم دقيق من لدن حكيم عليم، شــرعه االله لعبــاده منعًا للحرج، 
وعلاجًا شافيًا لما يكون في الأسرة بين الزوجين من شقاق وضرار، 
ورسم قواعده، وحد حدوده بميزان العدالة الصحيحة التامة، ونهى 
عــن تجاوزها، وتوعد على ذلك. ولذلك تنتهي آيات الطلاق دائمًا 
بذكر حــدود االله والنهي عن تعديها والتحذيــر من المضارة فيقول 

االله تعالى عقب آيات الطلاق: 
ثن¿ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ثم

(البقرة: ٢٢٩)
ثنì ë ê é è ç ثم

(البقرة: ٢٣٠)
ثن; > = < ? @ E D C B A ثم

(الطلاق: ١)
 8  7  6  5  4  3  2  1  0/  . ثن,-   
9 : ; > = ثم               (البقرة: ٢٣١)

ثنi h g f e d c b ثم
(البقرة: ٢٣٥)
وحتى لا يكون الطلاق نــزوة عابرة، وحتى يكون للزوج فرصة 

az
ha

r.e
g/m

ag
az

ine



٧٦

للتراجع، وللمتصلين بالزوجين فرصة للتدخل، حتى بعد استنفاذ 
وســائل التحكيم الســابق ذكرها، بنص القرآن على أن يقع الطلاق 

على يدي شاهدين، يقول تعالى في آية الطلاق:
 X W V U T S R Q Pثن
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
o n m l k j i h g f eثم  (الطلاق: ٢)

ولا مانــع عنــدي مــن أن يُئــول المَخرج المشــار إليه فــي الآية 
بالمخــرج من الطــلاق لتلاؤمــه مع إيقــاع الطلاق أمام شــاهدين،  
ويتيح لمن يعزم الطلاق فرصة أخرى للتأمل والتدبر والتراجع عما 
اعتزمــه، كما يتيح فرصة أخرى للإصــلاح بين الزوجين عن طريق 
الشــاهدين اللذين يُستَدعيان للشهادة على الطلاق، وهما يكونان 

عادةً من ذوي الصلة الوثيقة بالزوجين.
هذا ولم يدخر الإســلام وســعًا في إحاطة المرأة المطلقة بعطف 
كريــم ورعاية رحيمة، والعمــل على حفظ حقوقهــا وحمايتها من 
الإضرار بها، وذلك بما ســنَّه من نظم رشــيدة في النفقة والحضانة 
والعدة والإرضــاع وطرق إيقاع الطلاق وزمنه.. وما إلى ذلك، وفي 

هذا يقول االله تعالى: 
 (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
 P O N M L K J I H G F E D
 \ [ Z Y X W V U T S R Q
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 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
w v u t s r q p o n m l k j ثم  

(البقرة: ٢٣١، ٢٣٢)
ويقول: 

 *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

W V U T S ثم  (الطلاق: ١، ٢)
ويقول: 

 +*  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

D C B A @ ? > = < ; : 9ثم 
(الطلاق: ٦)

ويقول:
 (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3

> = <ثم
(النساء: ٢٠، ٢١)
وبجانب هذا النوع من الطلاق الذي شرعه الإسلام بعد الدخول 
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بالزوجــة وتوثق ربــاط الزوجية بينهما أجاز الإســلام طلاق الرجل 
لمــن عقد عليها قبل أن يدخل بهــا إذا كان ثمة ما يدعو إلى ذلك، 
حتــى يتفرقــا ويغني االله كلاً من ســعته قبل أن يتــم الدخول فيؤدي 
ذلك إلى الإضرار بكل منهما وإيذائه في مســتقبله، ومع ذلك فقد 
أوجــب الإســلام على الرجل في هــذه الحالة نصــف المهر المتفق 
عليــه، كما أوجب عليه المتعة للزوجة، وهي تعويض لجبر إيحاش 
الطلاق يقدره الحاكم حســب الظروف وحسب حالة الزوج المالية 

وحسب ما لحق المرأة من ضرر(٤٢)
وفي هذا يقول االله تعالى:

 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  qثن
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
(البقرة: ٢٣٦، ٢٣٧) Õ Ô ثم    

وبجانب هذين النوعين من الطلاق اللذين وُكِل الأمر فيهما إلى 
الزوج وحده في الحدود الســابق بيانها، شــرع الإسلام أربعة أنواع 

أخرى من الطلاق:
(أحدها) طلاق تســتبد به المرأة، وذلك إذا كانت قد اشترطت 
في عقد الزواج أن تكون عصمتها بيدها، أي أن تملك حق الطلاق، 

.¬à≤∏£Ÿ êhõdG É¡eó≤j á∏eÉc Iƒ°ùc á©àŸG ¿CG áØ«æM ƒHCG iôj (42)
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وقَبِل زوجُها ذلك، ففي هذه الحالة يكون لها حقُّ الطلاق في بعض 
المذاهب بشروط وأوضاع خاصة.

(وثانيها) طلاق يقع عند الإخلال بشــرط اشــترطته المرأة في 
عقــد الــزواج فإذ أخــل الزوج بهذا الشــرط وقع الطــلاق في بعض 
المذاهــب، على ألا يكون هذا الشــرط شــرطًا فاســدًا يتعارض مع 

مقومات الزوجية وحدود االله.
(وثالثها) طلاق يوقعه القاضي لإعسار الزوج وعدم قدرته على 
النفقة، أو لاتقاء الضرر أو الضرار، أو لغيبة الزوج غيبة طويلة، وقد 

أخذ بذلك القانون المصري رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠م.
(ورابعها) طلاق يقع عن تراضٍ من الرجل والمرأة كليهما ويتم 
فــي الغالب عــن طريق تنازل المــرأة عن جميع ما لهــا عند زوجها 
أو عن بعضه أو عن طريق إعطائه شــيئًا مــن المال يتراضيان عليه، 
ر الحياةِ  ويســمى هذا بالخلــع، ويحدث عندما تــرى الزوجةُ تعــذُّ
الزوجيــةِ، وتخاف إن أقامت مــع زوجها على هذه الحال ألا تتمكن 
من إقامة حدود االله، وإلى هذا النوع يشير القرآن الكريم إذ يقول: 
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ثنے 
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ثم (٤٣) (البقرة: ٢٢٩)

 PÉà°SC’G áeÓ©dG π°VÉØdG Éæ≤jó°üd É kª«b É kãëH ¥Ó£∏d ΩÓ°SE’G É¡YöT »àdG ´É°VhC’G ‘ ô¶fG (43)

 Éæ©LGôe ºgCG øe åëÑdG Gòg ¿Éc óbh (ΩÓ°SE’G ‘ ¥Ó£dG ΩÉ¶f) ¿Gƒæ©H ôcÉ°T óªfi óªMCG ï«°ûdG

 øeh ∫ƒNódG πÑb øe ΩÓ```°SE’G É¡YöT »àdG ábôØdG øe ´GƒfC’G √òg ÖfÉéHh Gòg ,Iô≤ØdG √òg ‘

.èFÉàædG ¢†©H Éª¡«∏Y ÖJQ øμdh ΩÓ°SE’G Éªgô≤j ⁄ ¿ÉÁC’G øe ¿ÉYƒf óLƒj ,√ó©H

 á©HQCG p∂HôbCG ’{ hCG z p∂HôbCG ’ ˆGh{ :¬JCGôe’ πLôdG ∫ƒ≤j ¿CG ƒgh ,(AÓjE’G) :ÉªgóMCG
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هذا هو النظام الرشــيد الذي ســنَّه الإسلام للطلاق. فماذا يأخذ 
الفرنجــة والمتفرنجــون والمتفرنجــات علــى هذا النظــام الإلهي 

الحكيم؟
يأخــذون عليه، فيما يتعلق بالموضــوع الذي نحن بصدده على 
 É‰EGh ,¬«∏Y É kbÓW ∂dP Ö°ùëj ’ ô¡```°TCG á©HQCG AÉæKCG ‘ É¡HQÉb GPEÉa G kóYÉ```°üa zô¡°TCG=

 â°†e ≈àM É¡Hô≤j ⁄ ¿EGh ˆÉH º°ùbCG ób ¿Éc ¿EG ¬æ«Á ‘ ¬ãæM øY IQÉØμdG ¬«∏Y ÖŒ

 É¡ª∏X ¬fC’{ áæFÉH IóMGh á≤∏W áØ«æM »```HCG Ögòe ‘ á≤∏£e äÈàYG á©HQC’G ô¡```°TC’G

 »°†e óæY êGhõdG áª©f ∫GhõH ó öûdG √GRÉéa{ ÖgòŸG Gòg AÉ¡≤a ∫ƒ≤j Éªc zÉ¡≤M ™æÃ

 óæYh (AÓjE’G ÜÉH ,…Qhó≤dG ≈∏Y Êó«ŸGh ,É¡©HGƒJh 170¢U ,ådÉK AõL ™FGóÑdG) zIóŸG

 A»ØdG ÚH Òîjh ÉgôeCG ∞bƒj É¡FÉæKCG ‘ É¡Hô≤j ⁄h á©HQC’G ô¡°TC’G â°†e GPEG »©aÉ°ûdG

:¤É©J ∫ƒ≤j Gòg ‘h (172¢U ådÉK AõL ,™FGóÑdG) ≥«∏£àdGh

 ¬«∏Y Gƒª```°ùbCG ÉªY Gƒ©LQ …CG (:  9  87  6    5  4  3  2  1)
 (F  E  D  C  B   A  @  ?  >  =  <  ;) º```¡JÉLhR GƒHQÉb ¿CÉH

(227 ,226 :Iô≤ÑdG)

 π«dóH á«LhõdG ≈∏Y »≤Ñ o«d ádÉ◊G √òg ‘ ¬æ«Á ‘ πLôdG åæëj ¿CG ΩÓ°SE’G π```°†Øjh
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الأخص، وهو موضوع المســاواة، أنه قــد جعل الطلاق حقًا للرجل 
وحده، وحرم المرأة من ممارســته، ويقولــون: إنه لما كان كل من 
الرجل والمرأة طرفًا في عقد الزواج وشــريكًا مع الآخر في الحياة، 
فإنَّ منحَ حقِّ الطلاق لأحدهما دون الآخر يتعارض مع أصول التعاقد 
ومع ما ينبغي أن تكون عليه المســاواة بين الجنســين، وأن الوضع 
السليم هو ألا يُفسَخ العقد إلا برضا الطرفين المتعاقدين معًا، أو إذا 

مُنح هذا الحقُّ لأحدهما يجب أن يمنح كذلك للآخر.
وقد فاتت هؤلاء أمورٌ كثيرة: فاتهم أن المرأة إذ تُبرِم مع الرجل 
عقدَ الزواج على ســنة االله ورســوله ووفق الشريعة الإسلامية، تقبل 
بذلــك أن يتولــى الرجــل وحده شــئون الطــلاق في الحــدود التي 
قررها الإســلام، وتتنازل تبعًا لذلك فيما يتعلق بالطلاق عن جميع 
الحقوق التي يمكن أن تنشأ عن اشتراكها في عقد الزواج؛ فالزوج 
إذ يمــارس الطلاق وحده إنما يمارســه بناءً على رضا الزوجة، ذلك 
الرضا الذي يتضمنه عقد الزوج نفســه، وفاتهم كذلك أن الإســلام 
قــد راعى في هذا الموضوع أن المرأة تغلب عليها العاطفة وســرعة 
الانفعــال وأنــه لا يقــع عليها غُــرم مالي من الطــلاق، فلا يصح مع 
هــذه الأوضاع وهذه الحالات النفســية والقانونية للمرأة أن يوضع 
دة  فــي يدها حق خطير كحــق الطلاق، وإلا لأصبحت الأســرة مهدَّ
بالانهيار لأضعــف نزوة عابرة وأوهى انفعال طــارئ، على حين أن 
الرجــل لا يندفع في العادة مع عواطفه ووجداناته وانفعالاته اندفاع 

المرأة، وهو وحده من جهة أخرى الذي سيقع عليه غرم الطلاق.
ر  ام على الأســرة البصير بشــئونها، المقدِّ هــذا إلى أنه القــوَّ
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لجميــع ظروفها، فاقتضت المحكمة الإلهية أن يُمنَح هذا الحق 
بالقيــود التــي ذكرناها، وهي قيود تكفل عدم اســتخدامه له إلا 
حيث يقتضي ذلك صالحُ الأســرة والصالــحُ العام، وتكفل عدم 
الإضرار بالمرأة. هذا إلى أن الإسلام، كما تقدم، قد أباح الطلاق 
عن تراضي الطرفين في صورة الخلع، بل أباح أنواعًا من الطلاق 
تســتأثر بهــا المــرأة إذا تنازل لهــا الزوج عن هــذا الحق وجعل 
العصمــة بيدها وأبــاح لها أن تشــترط في عقد الزواج شــروطًا 
خاصة على أن يفسخ العقد عند عدم الوفاء بهذه الشروط، كما 

سبق بيان ذلك.
وقــد ظهر منذ عهد قريب فريق مــن المتفرنجين المصريين 
والمتفرنجــات المصريات ينصحون لأوليــاء الأمور بأن ينزعوا 
هذا الحق من يد الزوج والزوجة كليهما ويضعوه في يد القضاء 
فــلا تطلــق المــرأة إلا بدعوى تقــام أمــام القضاء وتقتنــع فيها 
المحكمــة بوجاهة الأســباب التي تدعو إلى ذلــك. وهم بذلك 
يريدون أن ينقلوا إلى مصر أحكام القانون المدني الفرنســي في 
الطلاق ويســتبدلوه بشريعة االله، وإن كانوا لخبثهم لا يصرحون 
بذلــك، ومن المؤســف أن إحدى اللجان الحكوميــة التي أُلفتْ 

أخيرًا قد أخذت تنقاد لهذا الرأي.
وقــد عرضنا فيما ســبق القوانين الأوروبية التــي تذهب هذا 
ا  نَّ المذهــب، وعلــى الأخــص القانــون المدنــي الفرنســي، وبيَّ
بالدليــل القاطع مــا أدت إليه هــذه القوانين مــن تقويض لنظام 
الأســرة وانهيارٍ لمقومــات الأخلاق. هذا إلى أن معظم أســباب 
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الطــلاق تتمثل في أمــور لا يصــح إعلانها، حفاظًــا على كرامة 
الأســرة وسمعة أفرادها ومستقبل بناتها وبنيها، فلو فرض على 
النــاس ألا يطلقــوا إلا بعد إعلان هذه الأســباب أمــام المحاكم، 
وتقديــم الأدلة القاطعة عليهــا، واقتناع القضاء بها، لوقعوا بين 
نارين؛ فإما أن يؤثروا عدم فضيحة أنفسهم وزوجاتهم وأولادهم 
بإعلان أســباب الطلاق أمام المحاكم فيُبقُوا بذلك على أوضاع 
تأباها الكرامة، ويأباها الخلق الفاضل، وتأباها مصلحة الأســرة 
نفســها، وإما أن يُؤثِروا إعلانها فيسجلوا بذلك عارًا أبديًا على 

أنفسهم وجميع أفراد أسرتهم.
هذا إلى أن الإســلام قد قرر نظام التحكيم بين الزوجين فيما 
يشــجر بينهما من خلاف، ولكنه قرره في صورة كريمة نبيلة لا 
تنطوي على شــيء من هذه المساوئ. فقد قرر أن يتألف مجلس 
التحكيــم مــن حَكَمين: حكم مــن أهل الزوج وحكــم من أهل 
الزوجة، أي من رجلين لا يرى كلا الزوجين غضاضةً في الإفضاء 
إليهما بذات نفسهما وبأسباب شقاقهما. وهما من جهة أخرى 
لا يقــلان عــن الزوجين في حرصهما على كتمان كل ما يســيء 
إلى ســمعة الأسرة المتخاصمة وعدم إذاعته بين الناس؛ لأن كل 
ما يســيء إلى ســمعة هذه الأســرة يسيء إلى ســمعة الحكمين 

نفسيهما لارتباط كليهما بهذه الأسرة برابطة القرابة.
وفضــلاً عن هذا كله فإن الإســلام قد أجــاز تدخل القضاء في 
هذه الشــئون حينما تدعو إلى ذلك ضرورة ويتوقف على تدخله 
تحقيق الصالح العام وصالح الأسرة. فأجاز القضاء أن يطلِّق على 
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الزوج في حالة إعساره وعدم قدرته على النفقة، وفي حالة غيبته 
غيبة طويلة، وحيث يدعو إلى الطلاق اتقاء الضرر والضرار كما 

سبق بيان ذلك.
هــذا هــو نظــام الطــلاق في الإســلام كما تــدل عليــه الأدلة 
الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة. وهو كما رأينا طريق قويم 
لا عوجَ فيه ولا أمتَ، وجادة واضحة مســتقيمة يســير الإنســان 
فيها على هدى ونور مبين. نظر فيه إلى صالح المجتمع وصالح 
الأســرة وصالــح الزوجين، وحفظت فيه حقــوق كل منهما بما 
يطابــق العدالة التامة، لا يغبن أحدهما الآخــر، ولا يبغي القوي 
منهم على الضعيف. أعطــى الرجل بعض المزايا، ومنح المرأة 
في مقابل ذلك حقوقًا تســتعيض بها عما يلحقها من اســتعمال 
الرجــل حقوقه. وقــد لخص القــرآن الكريم هذا كلــه في عبارة 

موجزة بليغة إذ يقول:
ثنp o n m l k j i h ثم

(البقرة: ٢٢٨)
هــذا هو نظام الطلاق في الإســلام، وهو كمــا رأينا حَلٌّ ينظر 
إليــه الإســلام كما ينظر إلى جراحة لا بد مــن إجرائها فلا يقرها 
إلا إذا تعــذر الشــفاء بغيرها، وســطٌ بين الإفــراط والتفريط: لا 
تســد منافذه حتى تشــقى الأســرة بتحريمه كما هو شأن النظام 
المســيحي، ولا تتسع كل الاتساع حتى يفقد معه ميثاق الزواج 
ما له من حرمة وجلال كما هو شأن النظم المدنية في بعض أمم 
الغرب، ولا تتوعر طريقه حتى يتلمسه الزوجان المتكارهان في 
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الاتفــاق على دعوى الخطيئة ووصم الأســرة بعار أبدي كما هو 
شأن النظم المدنية في أمم أخرى من أمم الغرب.

ومــن هــذا يظهــر أن خيــر مــا يقدمــه القــادة والمصلحون 
إلــى أوطانهــم في هــذا الموضوع هو عــدم الانقيــاد لاتجاهات 
المتفرنجين والمتفرنجات، والعمل على إشاعة الفهم الصحيح 
لنظام الطلاق في الإسلام، وإقامة إصلاحاتهم وأحكامهم في هذا 

الصدد على قواعد من ديننا الحنيف.
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الفصل الثاني

ÂöÝù« w  W¹d× «
اتخــذ الإســلام الحرية دعامة لجميع ما ســنه للنــاس من عقائد 
ونظم وتشــريع، وحرص على تطبيقها في مختلف شــئون الحياة، 
ولــم يغفل أية ناحيــة من نواحيهــا الأربع المعروفة وهــي: الحرية 

السياسية، والحرية الفكرية، والحرية الدينية، والحرية المدنية.
∫WOÝUO « W¹d× « ≠±

أما الحرية السياسية، وهي التي يمنح بمقتضاها الحق لكل فرد 
عاقل رشــيد في أن يشــترك في إدارة شــئون الدولــة ويرقب أعمال 
الســلطة التنفيذية عــن طريق انتخــاب الممثلين انتخابًــا حرًا، أو 
عن طريق الاســتفتاء العام، فقد ذهب الإســلام فــي الأخذ بها، إلى 
أبعــد الحدود، حتى إنه ليقرر أن اختيار الخليفة نفســه موكول إلى 
المســلمين، وأن الخلافة الصحيحة هي ما كانت نتيجة بيعة حرة. 
وعلى هذه الأســس الديمقراطية النبيلة ولي الحكمَ جميعُ الخلفاء 
الأربعة الراشــدين. ولم يكتف الإســلام بذلك بل أوجب أيضًا على 
الســلطة التنفيذية ألا تبرم أمرًا ذا بال من أمور الدولة إلا إذا رجعت 
فيه إلى المســلمين، وجعل هذه السلطة مسئولة أمامهم عن كل ما 
تعملــه في حدود وظائفها العامة. وفــي ذلك يقول أبو بكر -رضي 
االله عنه- في خطبته عقب أن بايعه المســلمون خليفة لرســول االله: 
«أيها الناس قد وُلِّيت عليكم ولســت بخيركم، فإن رأيتموني على 
حــق فأعينونــي، وإن رأيتموني على باطل فســددوني. أطيعوني ما 
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أطعت االله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم». ويقول في خطبة 
أخرى: «إنما أنا متبع ولســت بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني وإن 
زغــت فقومونــي». ويقول عمر -رضي االله عنــه-: «ألا إن رأيتم فيَّ 
اعوجاجًــا فقوموني»، فقام إليه رجل فقال: «إن رأينا فيك اعوجاجًا 
قومناك بالســيف»، فاغتبط عمر بمــا قاله هذا الرجل وحمد االله أن 
بلغ المسلمون هذا الحد من اليقظة والوعي. ويقول عثمان -رضي 
االله عنــه- حينما أخذ عليه الناس بعض المآخذ: «إني أثوب وأنزع، 
ولا أعود لشــيء عابه المســلمون. فــإذا نزلت من منبــري فليأتني 
أشــرافكم فليرونــي رأيهم، فواالله لئــن ردني الحق عبــدًا لأذلن ذل 

العبيد».
وتوكيــدًا لهــذا المبــدأ الجليل أمــر االله نبيه عليه الســلام -مع 
أنــه الصــادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى- ألا يســتبد بشــئون 

المسلمين وأن يشاورهم في أمورهم، فقال تعالى:
ثن( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 : ; > = < ? @ ثم 
(آل عمران: ١٥٩)
وكانت قاعدته -عليه الســلام- في المشورة أن يأخذ بما أجمع 
عليــه أصحابــه ولــو كان مخالفًا لرأيــه، فإن اختلفــت آراؤهم أخذ 
بما اســتقرت عليــه أغلبيتهم. كما حدث حينما استشــار أصحابه 
في شــأن بعض الأســرى أيقتلون أم يطلق ســراحهم في مقابل فداء 
يدفعونه. فأشار معظمهم بقبول الفداء، وأشار عمر وسعد بن معاذ 
بقتلهم. فنزل -عليه الســلام- على رأي الأغلبية، حتى جاء القرآن 
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مؤيدًا لما ذهب إليه عمر وسعد بن معاذ، قال تعالى:
 ¹  ̧¶ μ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ «ثن

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ثم
(الأنفال: ٦٧)
وكان خلفاء المسلمين وأمراؤهم إذا حدث حادث خطير يتصل 
بســلامة الدولة أو طرأ شــأن لــم توضع له قواعد مــن قبل أو احتيج 
إلى تشــريع جديد، كانوا فــي مثل هذه الأحوال ومــا إليها يجرون 
على مبدأ الاستفتاء العام، فيجمعون أهل المنطقة التي يهمها الأمر 
ويستفتونهم فيه، وينزلون على رأي أغلبيتهم، كانوا يفعلون ذلك 
خضوعًا لروح الإسلام، وتطبيقًا لمبدأ المشورة الذي أمر به دينهم.

ومــن هــذا يظهر أن الإســلام قد ذهــب في الأخذ بمبــدأ الحرية 
السياســية إلى حد لم تصل إلى مثله أية أمــة من الأمم الديمقراطية 

الحديثة.
∫W¹dJH « W¹d× « ≠≤

ولا يختلف موقف الإســلام حيال النوع الثانــي من الحرية وهو 
الحريــة الفكرية، عن موقفه حيال النوع الأول. فقد منح الإســلام 
كل فــرد الحــق في إبداء رأيه عــن أي طريق شــاء، وجعل من أظهر 
صفــات المؤمنين أنهم يجهرون بما يــرون، ولا تأخذهم في الحق 
لومــة لائم. وعلى هذا المبدأ الجليل ســار الرســول -عليه الصلاة 
والســلام- وســار الخلفاء الراشــدون مــن بعده. فقــد كانت حرية 
الرأي في عهدهم جميعًا مكفولة ومحوطة بسياج من القدسية، كما 
يظهر ذلك من الأمثلة التي ضربناها في الفقرة الســابقة وباستقراء 
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تاريخ هذه المرحلة الذهبية التي تمثل مبادئ الإسلام أصدق تمثيل 
لا نعثــر علــى أية محاولة من جانب أولي الأمــر للحجر على الآراء. 
بل إن العمل بهذا المبدأ قد ظل مرعيًا في عهد بني أمية وصدر بني 
العبــاس. فما كان الخلفاء فــي هذين العصرين ليحاربــوا إلا الآراء 
التي تتهدد ســلامة الدولة أو تنشــر الفتنة بين الناس. بل إن احترام 
بعــض الخلفاء في هذيــن العصرين لحرية الرأي قــد وصل إلى حد 
جعلهم يتحرجون من وضع أي قيد في هذا السبيل. فقد كان الناس 
في عهد عمر بن عبد العزيز والمأمون بن هارون الرشــيد وغيرهما 
يتناقشون بكامل الحرية وفي حضرة الخليفة نفسه في شأن الأسرة 

المالكة ومبلغ أحقيتها بالخلافة.
ويدخــل فــي الحرية الفكرية ما يســمونه بالحريــة العلمية أو 
حريــة التفكيــر العلمي، وهي أن يكون لكل فــرد الحق في تقرير 
ما يراه بصدد ظواهر الفلك والطبيعة والحيوان والنبات والإنسان 
واعتناق ما يقتنع بصحته من نظريات. ولا يختلف موقف الإسلام 
حيال هذا النوع من الحرية عن موقفه حيال الأنواع السابقة، فهو 
لــم يحاول مطلقًــا أن يفرض على العقول أيــة نظرية علمية معينة 
بصدد ظواهر الفلك أو الحيوان أو النبات أو الإنسان، ولم يعرض 
مطلقًــا لتفاصيل هذه الشــئون. وكل ما فعله في هــذه الناحية أنه 
اســتحث العقــول علــى النظر فــي ظواهــر الكون، وحفــز الناس 
على التأمل في هذه الشــئون واســتنباط قوانينها العامة، وأثار في 
نفوسهم حب الاستطلاع حيال الأمور التي لا تثير الانتباه بطبعها 
لكثــرة تكرارها وســيرها على وتيرة واحدة وإيــلاف الناس النظر 
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إليها، فبين لهم أنها جديرة بالتأمل، وأن فيها مجالاً كبيرًا للنظر 
والعبرة والبحث العلمي: وذلك كشــئون الليل والنهار والشمس 
والقمر، وتتابع الفصول، وتكاثر النبات وتناسل الحيوان، وطفو 
بعــض الأجســام على المــاء... وما إلــى ذلك من مســائل العلوم 

والفنون. قال تعالى:
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  xثن

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ثم 

(الغاشية: ١٧ - ٢٠)
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ثم 
(الشورى: ٣٢ ، ٣٣)
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zثن

¥ثم
(الأعراف: ١٨٥)
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Yثن
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b

m l ثم 
(يس: ٣٣ ، ٣٤)
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  yثن
 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
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 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ±
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ö
- . / ثم                  (يس: ٣٧ - ٤٢)

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
- . / 0 1 2 3 ثم 

(يس: ٧١ ، ٧٢)
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Îثن

ß Þ Ý Ü Û ثم
(الزمر: ٢١)
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æثن 
 â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
 #  "  !  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã

$ % & ' ) ( * + ثم 
(النور: ٤٣ ، ٤٤)
 u  t  s  r  q  p  oثن
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
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 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
Æ ثم              (الروم: ٢٢ - ٢٤)

ففــي جميــع هــذه الآيات ومــا إليها لا تشــتم أيــة رائحة لفرض 
نظريــة علمية معينة، ولم يقصد القرآن إلا مجرد حث العقول على 
النظــر فــي ظواهر الكون وحفز الناس على التأمل في هذه الشــئون 
واســتنباط القوانين التي تســير عليها ظواهر الأرض والســماء. ثم 
ترك بعد ذلك لكل فرد كامل الحرية في تقرير ما يراه والانتصار له 

واعتناق ما يقتنع بصحته من نظريات.
فحريــة الرأي، وحرية الخطابة، وحرية الصحافة بمعناها العام، 
وحرية التفكير العلمي، كل ذلك وما إليه من الأمور التي يدعي أهل 
الديمقراطيات الحديثة أنهم أول من قال بها. قد قررها الإسلام في 
أكمل صورها وأوسع نطاقها قبل أن تخلق ديمقراطياتهم بأكثر من 

ألف ومائتي عام.
∫WOM¹b « W¹d× « ≠≥

وعلى هذه الأســس الســمحة النبيلة ســار الإســلام حيال النوع 
الثالــث مــن أنواع الحريــة، وهي الحريــة الدينية وحريــة العقائد. 
فلم يلبث الإســلام أن اســتقر وتبينت للناس تعاليمه حتى قرر بهذا 
الصدد ثلاثة مبادئ هي أرقى ما وصل إليه التشــريع الحديث بصدد 

حرية الأديان والمعتقدات:
أحدهــا: أنه لا يرغــم أحد على ترك دينه واعتناق الإســلام وفي 

هذا يقول االله تعالى:
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ثنÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ثم 
(البقرة: ٢٥٦)
وعلى هذا المبدأ ســار المســلمون في حروبهم مع أهل الأديان 
الأخــرى. فكانوا يبيحون لأهل البلد الــذي يفتحونه أن يبقوا على 
دينهم مع أداء الجزية والطاعة للحكومة القائمة. وكانوا في مقابل 
ذلك يحمونهــم ضد كل اعتداء، ويحترمون عقائدهم وشــعائرهم 
ومعابدهــم. وفي هذا يقول عمر بن الخطــاب -رضى االله عنه- في 
كتابه لأهل بيــت المقدس عقب فتحه له: «هذا ما أعطى عمر أمير 
المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم ولكنائسهم 

وصلبانهم، لا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم».
والمبــدأ الثانــي: الــذي ســنه الإســلام بهــذا الصدد هــو حرية 
المناقشــات الدينية ولذلك ينصح االله تعالى للمسلمين أن يلتزموا 
جــادة العقل والمنطق في مناقشــاتهم مع أهل الأديان الأخرى، وأن 
يكون عمادهــم الإقناع وقــرع الحجة بالحجة، والدليــل بالدليل، 

وفي هذا يقول االله تعالى مخاطبا رسوله -عليه السلام-: 
 ~  }  |  {  z  y  x  w  vثن

ے ¡ ¢ ثم
(النحل: ١٢٥)

ويقول مخاطبا المؤمنين:
ثن" # $ % & ' ) ( ثم

(العنكبوت: ٤٦)
ويقول مخاطبا أهل الأديان الأخرى:
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(Ì   Ë  Ê  É  È  Ç)
(البقرة: ١١١)

ثنM L K J I H ثم
(الأنعام: ١٤٨)
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ثن} 
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
(الأحقاف: ٤) « ثم                

وكان الخلفــاء مــن بنــي العبــاس وغيرهــم يعقــدون المجالس 
للمناقشــات الدينية فيجتمــع عندهم علماء كثيــرون ينتمون إلى 
مختلــف الطوائف وشــتى الأديان والفرق، فيتناقشــون في شــئون 
العقائــد، ويوازنون بين الأديان، كل يدلي بحجته، ويبين رأيه، في 
حرية وأمن واطمئنان، ولم يكن الخلفاء يحتملون هذه المناقشات 
فحســب، بل كانوا يشــجعون عليها بمختلف وســائل التشــجيع 

ويشتركون فيها بأنفسهم.
والمبدأ الثالث: الذي وضعه الإسلام بهذا الصدد هو أن الإيمان 
الصحيــح هو ما كان منبعثا عن يقين واقتنــاع، لا عن تقليد واتباع 
وبذلــك حطم الإســلام القواعد التي قام عليهــا التدين في كثير من 
الأمم من قبله، وهي قواعد التقليد والاتباع وإهمال النظر والتفكير 
الحر، وأهاب بالناس أن يجعلوا عمادهم في عقائدهم ونشر دينهم 
الدليل العقلي والمنطق الســليم، ودعا إلى النظر والتفكير، وحث 
علــى رفض ما لا يؤيده علم، ولا يعززه دليل ومن ثم ذهب كثير من 
علمــاء التوحيد إلــى أن إيمان المقلد غير صحيــح وأخذ االله تعالى 
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على المشــركين تقليدهم الأعمى لآبائهــم وإغفالهم جانب النظر 
والتفكير، قال تعالى:

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
0 1 2 3 4 5 6 7 ثم

(البقرة: ١٧٠)
ثن! " # $ % & ' ) ( * + , - 

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ثم
(المائدة: ١٠٤)
ويقول الإمام الشــيخ محمــد عبده: «إن التقليــد بغير عقل ولا 
هدايــة هو شــأن الكافريــن وإن المرء لا يكــون مؤمنًــا إلا إذا عقل 
دينــه وعرفه بنفســه حتــى اقتنع به، فمــن ربي على التســليم بغير 
عقــل وعلى العمل -ولــو صالحًا- بغير فقه فهــو غير مؤمن فليس 
القصد من الإيمان أن يذلل الإنســان للخير كما يذلل الحيوان، بل 
القصد أن يرتقي عقله وترتقي نفسه بالعلم فيعمل الخير لأنه يفقه 
أنــه الخير النافع المرضي الله، ويترك الشــر لأنه يفهم ســوء عاقبته 

ودرجة مضرته».
∫WO½bL « W¹d× « ≠¥

يعنون بالحرية المدنية صفة الرشد المدني التي تجعل الشخص 
أهلاً لأن يتحمل الالتزامات ويعقد باسمه مختلف العقود المشروعة 
من بيع وشــراء وهبة ووصية ورهن وزواج.. وهلم جرا ويقابل هذه 
الحال من الحرية حالة الرق، وهي التي تجعل الشــخص قاصرًا من 
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الناحيــة المدنية، وتحول بينه وبين مباشــرة أي عقد أو القيام بأي 
التزام، وتنزع عنه أهلية التملك، وتجعله هو نفســه مملوكا لغيره 
وتنزلــه من بعض النواحي منزلة الســلعة يتصرف فيها الســيد كما 

يشاء.
وقــد أخذ كثير من باحثي الفرنجة على الإســلام أنه أباح الرق، 
وأن فــي هــذا وحده هدما لأعظم ركن من أركان الحرية الإنســانية، 
نــا علــى هــؤلاء يتلخص فــي نقطتيــن: إحداهمــا أن الظروف  وردُّ
الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تكتنف العالم في العصر الذي 
ظهر فيه الإســلام كانت تحتم على كل شــارع حكيــم أن يقر الرق 
في صورة ما، وتجعل كل محاولة لإلغائه إلغاء سريعًا مقضيًا عليها 
بالفشــل والإخفاق، وثانيتهما أن الإسلام لم يقر الرق إلا في صورة 

تؤدي هي نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج.
ظهر الإســلام في عصر كان نظام الــرق فيه دعامة ترتكز عليها 
جميــع نواحــي الحيــاة الاقتصادية، وتعتمــد عليها جميــع فروع 
الإنتاج في مختلف أمم العالم فلم يكن من الإصلاح الاجتماعي في 
شيء أن يحاول مشرع تحريمه تحريما باتا لأول وهلة؛ لأن محاولة 
كهذه كان من شــأنها أن تعرض أوامر المشرع للمخالفة والامتهان 
وإذا أتيح لهذا المشــرع من وســائل القوة والقهر ما يكفل به إرغام 
العالــم على تنفيذ ما أمر به، فإنه بذلــك يعرض الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية لهزة عنيفة، ويؤدي تشــريعه إلــى أضرار بالغة لا تقل 
فــي ســوء مغبتها عمــا تتعرض لــه حياتنا فــي العصــر الحاضر إذا 
ألغي بشــكل فجائي نظام البنوك أو الشــركات المســاهمة أو حرم 
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اســتخدام العمــال وقضي على كل مالــك أن يعمل بيــده، أو بطل 
استخدام السكك الحديدية أو استخدام البخار: فالرقيق كان بخار 

الآلة الاقتصادية في تلك العصور.
لذلك أقر الإسلام الرق، ولكنه أقره في صورة تؤدي هي نفسها 
إلــى القضاء عليه بالتدريج بدون أن يحدث ذلك أي أثر ســيء في 
نظام المجتمع الإنساني، بل بدون أن يشعر أحد بتغير في مجرى 
الحياة والوســيلة التي ارتضاهــا للوصول إلي هذه الغاية من أحكم 
الوســائل وأبلغها أثــرا، وأصدقها نتيجة وهــي تتلخص في العمل 
على تضييــق الروافد التي كانت تمد الرق وتغذيه وتكفل بقاءه، 
وفي توســيع المنافذ التي تؤدي إلى العتق والتحرير وبذلك أصبح 
الرق أشبه شيء بجدول كثرت مصباته وانقطعت عنه منابعه التي 
يستمد منها الماء: وخليق بجدول هذا شأنه أن يكون مصيره إلى 
الجفاف وبذلك كفل الإســلام القضاء على الرق في صورة سلمية 
هادئة، وأتاح للعالم فترة للانتقال يتخلص فيها شــيئا فشــيئا من 

هذا النظام.
 Âö???Ýù« tO  dNþ Íc??? « dBF « w???  ‚d « b??? «Ë— X???½U

∫b «Ë— WF³Ý UNL¼√ WŽuM²  …dO¦
أحدها: الحرب بجميع أنواعها، فكان الأســير في حرب أهلية 

أو خارجية لا يخرج مصيره عن القتل أو الاسترقاق.
وثانيهــا: القرصنــة والخطــف والســبي، فــكان ضحايــا هــذه 

الاعتداءات يعاملون معاملة أسرى الحرب فيفرض عليهم الرق.
وثالثهــا: ارتــكاب بعــض الجرائم الخطيــرة كالقتل والســرقة 
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والزنــا، فــكان يحكم على مرتكــب واحدة منها بالــرق لمصلحة 
الدولة أو لمصلحة المجني عليه أو أسرته.

ورابعهــا: عجز المدين عن دفع دينــه، فكان يحكم عليه بالرق 
لمصلحة دائنه.

وخامســها: ســلطة الوالد على أولاده، فكان يباح له أن يبيعهم 
بيع الأرقاء.

وسادســها: سلطة الشخص على نفســه، فكان يباح للمعوز أن 
يتنازل عن حريته ويبيع نفسه لقاء ثمن معين.

وســابعها: تناســل الأرقاء، فكان ولد الأمة يولــد رقيقا ولو كان 
أبــوه حرا -وكانت هذه الروافد تقذف كل يوم في تيار الرق بآلاف 
مؤلفة من الأنفس، حتى إن عدد الأرقاء كان يزيد في كثير من الأمم 

على عدد الأحرار زيادة كبيرة(٤٤).
جاء الإســلام وروافــد الرق على هــذه الكثرة والغــزارة والقوة، 
فحرمها جميعًا، ما عدا رافدين اثنين، وهما رق الوراثة، وهو الذي 
يفــرض على من تلــده الأمة، ورق الحرب، وهــو الذي يفرض على 
الأسرى، وعمد إلى هذين الرافدين نفسيهما فقيدهما بقيود تكفل 

نضوب معينهما بعد أمد غير طويل.
فمــن أهم القيود التــي قيد بها رق الوراثة أنه اســتثنى منه أولاد 
 á«°ùfôØdG á¨∏dÉH ‹ ÚHÉàc ‘ É¡eóîà°ùJ âfÉc »àdG ·C’Gh OQGƒŸG √òg π«°UÉØJ ô¶fG (44)

 ,(ICGôŸG ¥Qh πLôdG ¥Q ÚH ¥ôØdG) h (¥ô∏d IódƒŸG ä’É◊G) :Ω1931 áæ°S ¢ùjQÉH ‘ É©ÑW

.78 ,77 ,71 ,53 ,50 äÉëØ°U (⁄É©dG ‘ á«μ∏ŸG á°üb) øY ÉæHÉàc ∂dòc ô¶fGh
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٩٩

الجــواري من أســيادهن، فقــرر أن من تأتــي به الجارية من ســيدها 
يولد حرًا إذا اعترف به الســيد(٤٥) وإذا لاحظنا أن الغالب في أولاد 
الجــواري أن يكونــوا من مواليهن أنفســهم، لأن الأغنيــاء ما كانوا 
يقتنــون الجواري إلا لمتعتهــم الخاصة، تبين لنا أن هذا القيد الذي 
قيــد به الإســلام رق الوراثة كفيــل بالعمل على جفاف هــذا الرافد 

نفسه ونضوب معينة بعد أمد غير طويل.
ومن أهم القيــود التي قيد بها المورد الثاني وهو رق الحرب أنه 
اســتثنى منه الذين يؤســرون في حرب بين طائفتين من المسلمين 
فهؤلاء لا يضرب عليهم الرق، ســواء أكانــوا من الطائفة الباغية أم 
من الطائفة الأخرى(٤٦) أما الحروب الأخرى -وهي التي تكون بين 
المسلمين وغيرهم- فلا تؤدي إلى رق من يؤسرون فيها إلا بشروط 
كثيرة من أهمها أن تكون الحرب شرعية أي يجيزها الإسلام وتنفذ 
وفــق قوانينــه ويعلنهــا خليفة المســلمين ولا يكاد الإســلام يبيح 

الحرب إلا في ثلاث حالات؛ الأولى حالة الدفاع، قال تعالى:
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áثن
Î Í ثم                              (البقرة: ١٩٠)

 ,»‚ÉÿG á©ÑW) 125 ,124 »àëØ°U ™HGôdG Aõ÷G ,ÊÉ°SÉμ∏d ™FÉæ°üdG ™FGóH ô¶fG (45)

 GPEGh (Ω1927 ájôgRC’G á©Ñ£ŸG) É¡©HGƒJh 267 áëØ°U …Qhó≤dG ≈∏Y ÊGó«ŸGh (Ω1910

 ¬æe âÑãj ¬Ñ```°ùf ¿EÉa ∫hC’G ÉgódƒH ±ÎYG ¿CG ó©H Égó«```°S øe ¿ÉK ódƒH ájQÉ÷G äAÉL

 ¬H »JCÉJ øe OQƒŸG Gòg øe ∂dòc ΩÓ°SE’G ≈æãà```°SG óbh .íjöU ±GÎYG ¤EG áLÉM ¿hóH

.¬fÉ«H »JCÉ«°S Ée ≈∏Y ,OÓ«à°S’Gh áÑJÉμŸGh ÒHóàdG ó©H ódƒdG ΩCGh áÑJÉμŸGh IôHóŸG

 141¢U ™HÉ°ùdG Aõ÷G ,™FGóÑdGh 384 ,383 »àëØ```°U …Qhó≤dG ≈∏Y ÊGó«ŸG ô¶fG (46)

.129 ,128 »àëØ°U ¥ô∏d IódƒŸG ä’É◊G øY á«°ùfôØdÉH »ØdDƒeh
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١٠٠

والثانية حالة نكث العهد والكيد للدين الإسلام، قال تعالى:
ے   ~  }  |  {  z  y  x  wثن

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ثم
(التوبة: ١٢)
والثالثــة حيــث تقتضي ذلــك اعتبــارات تتعلق بســلامة الدولة 

والقضاء على الفتنة، قال تعالى:
 T S R Q P O N M L K J I H G Fثن

U ثم
(البقرة: ١٩٣)

وقال تعالى: 
  ¯®   ¬   «   ª       ©   ¨   §    ¦   ¥)

(¶  μ  ´  ³  ²  ±   °
(الأنفال: ٣٩)
ولــم تتجــاوز حــروب الرســول -عليه الســلام والســلام- هذه 
الحــالات، ســواء في ذلــك حروبه مــع العرب وحروبه مــع اليهود 
وحروبه مع الروم فإذا لم تكن الحرب مشروعة بأن أعلنت في غير 
الحالات السابقة، أو لم تنفذ وفق المناهج التي وضعها الإسلام، أو 
لم تكن معلنة من قبل الخليفة، فإنها لا تؤدي إلى رق من يؤســرون 
فيها(٤٧) وحتى مع توافر هذه الشــروط فإن الإســلام لا يجعل الرق 
 ,142 - 97 äÉëØ```°U ™FGóÑdG øe ™HÉ```°ùdG Aõ÷G ≈a ΩÉμMC’G √òg π«```°UÉØJ ô¶fG (47)

 …hÉböûdG á«°TÉMh ,(áØ«æM »HCG Ögòe) 384 - 367 äÉëØ```°U …Qhó≤dG ≈∏Y ÊGó«ŸGh
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١٠١

نتيجــة لازمة للأســر، بل يبيح للإمــام أن يمن على الأســرى بدون 
مقابــل، أو يطلق ســراحهم فــي نظير فدية أو عمــل يؤدونه، أو في 
نظير أســرى من المســلمين عند العدو، أو فــي نظير جزية تفرض 
على رءوســهم(٤٨) بل إن القرآن قد تحاشــى أن يذكر الرق من بين 
الأمــور التي يبــاح للإمام أن يعامل بها الأســرى، واقتصر على ذكر 

المن أو الفداء، قال تعالى:
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  Rثن
^ _ ` e d c b a ثم                    (محمد: ٤)

ومن هذا يظهر أن الإســلام قد ســلك حيال الــرق عن طريق 
الأسر المسلك نفسه الذي سلكه حيال الرق الوراثي، فقد قيده 
بقيــود تكفل القضاء عليه فهو لــم يجعله نتيجة لازمة للحرب، 
بل جعله مســلكا من المسالك التي يصح أن يتخذها الإمام ولم 
 á©ÑW ,»©aÉ```°ûdG Ögòe) 403 - 374 ¿ÉK AõL …QÉ```°üfC’G Éjôcõd ôjôëàdG ìöT ≈∏Y=

 π«∏N Ïe ≈∏Y ôjOQó∏d Ò```ÑμdG ìöûdG ≈∏Y »bƒ```°SódG á«```°TÉMh ,(`g1262 ÖàμdG QGO

 ïjQÉJ) :…ö†ÿG óªfih ,(Ω1927 ájôgRC’G á©Ñ£ŸG ` ∂dÉe Ögòe) 384¢```U ,¿ÉK AõL

 (¥ô∏d IódƒŸG ä’É◊G) øY á«°ùfôØdÉH »ØdDƒeh 67 - 54 äÉëØ°U (»eÓ```°SE’G ™jöûàdG

.139 ,138 »àëØ°U

 ,370 …Qhó≤dG ≈∏Y ÊGó«ŸGh 120 ,119 ,110 ,102 ,10,™HÉ°S AõL ,™FGóÑdG :ô¶fG (48)

 AõL ,ÒÑμdG ìöûdG ≈∏Y »bƒ°SódGh ,377 ,376 ¿ÉK AõL ,ôjôëàdG ≈∏Y …hÉböûdGh 371

 ájÒÿG á©Ñ£ŸG ,πÑæM øHG Ögòe) 26¢U ,∫hCG AõL »Yôe ≈∏Y ÊÉÑ«```°ûdGh ,384 ¿ÉK

 ¿BGô≤dG ≈∏Y …È£dGh 37 ,36 »àëØ°U 26 AõL ËôμdG ¿BGô≤dG ≈∏Y »```°SƒdC’Gh (`g1324

 IÒ°S ‘ äGhõ¨dGh 60 ,59»eÓ°SE’G íjöûàdG ïjQÉJ ,…ö†ÿG óªfih ,27¢U 26 AõL

 ,120 ådÉKh 366 ,350 ¿ÉK AõL ,…QÉîÑdG ≈```∏Y …ó«HõdG ≈∏Y …hÉböûdGh ,ΩÉ```°ûg øHG

.∞dDƒŸG Gòg ¬«∏Y π«ëj Éeh 135 -129 á«°ùfôØdÉH ÉæØdDƒe ô¶fGh 149 ,130
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١٠٢

يرغــب فيه، بل رغب فــي غيره وفضله عليه، علــى أنه لم يجز 
الالتجــاء إليه إلا بشــروط لا تــكاد تتوافر إلا فــي الحروب التي 
اضطــر إليها الإســلام في مبدأ ظهوره أما بعد اســتقراره وتنظيم 
العلاقــات بيــن أممــه والأمــم الأخــرى، فينــدر أن تتوافــر هذه 
الشــروط ومعنى هذا أن الإســلام لم يبح هــذا النوع من الرق إلا 

لأجل معلوم.
هذا ما فعله الإســلام حيال روافد الــرق: قضى عليها جميعًا 
مــا عدا رافدين اثنين، وقيد هذين الرافدين بقيود تكفل نضوب 

معينهما بعد أمد غير طويل.
وأبلغ من هذا كله في الدلالة على حرص الإسلام على مبادئ 

الحرية ما سلكه حيال العتق وتحرير الأرقاء.
كانت منافذ العتق قبل الإسلام ضيقة كل الضيق فلم تكن له 
إلا ســبيل واحدة، وهي رغبة المولى في تحرير عبده فبدون هذه 
الرغبــة كان مقضيًا على الرقيق أن يظل هو وذريته راســفين في 
أغلال العبودية أبد الآبدين، ومعظم الشــرائع كانت تحظر على 
الســيد أن يعتق عبده إلا في حالات خاصة وبشروط قاسية وبعد 
إجراءات قضائية ودينية معقدة كل التعقيد وبعضها كان يفرض 
على الســيد، فضلا عــن هذا كلــه، غرامة مالية كبيــرة يدفعها 

للدولة، لأن العتق كان يعد تضييعا لحق من حقوقها(٤٩)
:‘ ∂dP π«°üØJ ô¶fG (49)

Wallon: l,Histoire de l,Esclavage dans l,Antiquite 385 - 439
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١٠٣

جــاء الإســلام وهــذه حــال العتــق في ضيــق منافذه وقســوة 
شــروطه، فحطم كل هــذه القيود، وفتح للأرقــاء أبواب الحرية 
علــى مصاريعهــا، وأتاح لتحريرهــم آلافا من الفــرص، وتلمس 
للعتق من الأسباب ما يكفي بعضه للقضاء على نظام الرق نفسه 

بعد أمد غير طويل.
فجعل الإسلام من أسباب العتق أن يجرى على لسان السيد، 
فــي أية صــورة، لفظٌ يدل صراحــة على عتق عبده، ســواء أكان 
قاصــدًا معنى اللفــظ أم لم يكن قاصدا له، بــأن جرى خطأ على 
لســانه، وسواء أكان جادًا في إصداره أم كان هازلا، وسواء أكان 
مختارا أم كان مكرها عليه، وسواء أكان في حالة عادية أم فاقدا 
لرشده بفعل الخمر وما إليها من المحرمات(٥٠) ومن هذا يظهر 

أن الإسلام يتلمس أوهى الأسباب لتحرير الأرقاء.
ومن أســباب العتق كذلك أن يجري على لسان السيد في أية 
صــورة لفظ يفيد (التدبير) أي يــدل على الوصية بتحرير العبد 
بعــد موت ســيده فبمجرد أن تصدر من الســيد عبــارة تفيد هذا 
المعنــى تصبح الحرية مكفولة للعبد بعد وفاة ســيده وقد اتخذ 
الإســلام جميع وســائل الحيطة لضمان الحرية لهــذا النوع من 
العبيد فحظر على السيد في أثناء حياته أن يبيعه عبده المدبر أو 
يرهنه أو يهبه، أو يتصرف فيه تصرفا ينقل ملكيته إلى شــخص 
 ájÉæc Ωóîà```°ùJ »àdG ®ÉØdC’G ÉeCG ,≥à©dG ‘ áëjöüdG ®ÉØdC’ÉH ≥∏©àj Éª«a Gò```g (50)

 46¢U ,™HGôdG Aõ÷G ,™FGóÑdG ô¶fG ,áØ«æM »HCG Ögòe ƒg √ÉfôcP Éeh á«ædG É¡«a •Î°ûàa

.É¡©HGƒJh 262 …Qhó≤dG ≈∏Y ÊGó«ŸGh ,É¡©HGƒJh
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١٠٤

آخــر وإذا كان المدبــر جارية فإن حكمها يســري على من تلده 
بعــد تدبيرهــا، فيعتق معها بعد وفاة ســيدها، أقر ذلك ورثته أم 

لم يقروه.
ومــن أســباب العتق في الإســلام كذلك أن يأتي الســيد من 
جاريتــه بولــد يعترف ببنوته ففي هذه الحالــة يعتبر الولد حرًا 
من يوم ولادته كما ذكرنا ذلك فيما سبق، وتصبح الأم نفسها 
مســتحقة للحرية بعد وفاة ســيدها وقد اتخذ الإسلام لضمان 
الحرية لهذا النوع من الإماء الاحتياطات نفســها التي اتخذها 
حيال النوع الســابق وإذا جاءت (أم الولد) -وهذا هو الاســم 
الشــرعي الذي يطلقه الفقهاء علــى كل جارية من هذا النوع- 
بعد ذلك بولد من غير سيدها يسري حكمها عليه، فيعتق بعد 

وفاة السيد(٥١).
ومــن أســباب العتــق في الإســلام كذلــك أن يكاتب الســيد 
عبــده، أي يتفــق معه على أن يعتقــه إذا دفع له مبلغًــا من المال 
وقد ذلل الإســلام لهذا النوع من العبيد جميع وســائل الحصول 
علــى المال في صورة تــدل أوضح دلالة على شــدة حرصه على 
الحرية فأباح لهم أن يتصرفوا تصرف الأحرار، فيبيعوا ويشتروا 
ويتاجروا ويعقدوا العقود، حتى يســتطيعوا أن يجمعوا المبالغ 
 ÊGó«ŸG ‘h ,É¡©HGƒJh 123 ™FGóÑdG øe ™HGôdG Aõ÷G ‘ ΩÉμMC’G √òg π«°üØJ ô¶fG (51)

 É¡©HGƒJh 407 ™HGQ AõL ,π«∏N ≈∏Y ôjOQódG ≈∏Y »bƒ°SódGh 270 - 267 …Qhó≤dG ≈∏Y

 117 ¿ÉK AõL »Yôe ≈∏Y ÊÉÑ«°ûdGh ,É¡©HGƒJh 494 ¿ÉK AõL ,ôjôëàdG ≈∏Y …hÉböûdGh

.33 ,32 »àëØ°U á«°ùfôØdÉH ÉæØdDƒe ∂dòc ô¶fGh ,É¡©HGƒJh
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١٠٥

التي كوتبوا عليها فتحرر رقابهم، وحث جميعَ المسلمين على 
مساعدتهم والتصدق عليهم، فقال تعالى:

 H G F E D C B A @ ثن
(النور: ٣٣) R Q P O N M L K J I ثم 

ولم يكتف الإسلام بذلك بل خصص جزءا من ميزانية الدولة 
لمســاعدتهم وتخليصهم مــن الرق، كما أشــرنا إلى ذلك فيما 
ســبق ويدل ظاهر القرآن في الآية التي ذكرناها على أنه لا يصح 
للســيد أن يمتنع عن قبول المكاتبة، متى أبدى العبد رغبته في 
تحرير نفســه لقاء مبلغ يدفعه وقد سأل ابن جريج عطاء بن أبي 
ربــاح، فقال: «أواجــب علي إذا طلب مني مملوكــي الكتابة أن 
أكاتبه» فأجابه بقوله: «ما أراه إلا واجبا» واستدل بالآية الكريمة 
الســابقة وإذا كان المكاتب جارية ســرى حكمها على من تلده 
بعــد مكاتبتهــا، فيعتق معها بدون عوض بمجــرد أدائها المبلغ 
الذي تعاقدت مع ســيدها عليه، ســواء أرضي السيد بذلك أم لم 

يرض به(٥٢).
وفضلا عن هذا كله، فقد عمد الإســلام إلى طائفة كبيرة من 
الجرائــم والأخطاء التي يكثر حدوثها، وجعــل كفارتها تحرير 
 ≈∏Y ÊGó«ŸG É¡©HGƒJh 133 ¢U ™HGQ AõL ,™FGóÑdG ‘ ÖJÉμŸG ΩÉμMCG π«°üØJ ô¶fG (52)

 ÊÉÑ«°ûdG ,É¡©HGƒJh 507 ¢U ¿ÉK AõL ,ôjôëàdG ≈∏Y …hÉböûdG ,É¡©HGƒJh 270 …Qhó≤dG
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١٠٦

الأرقــاء فجعله تكفيرا للقتل الناشــئ عن خطــأ وما في حكمه، 
قال تعالى:

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
(النساء: ٩٢) - . / 0 ثم   

وللحنث في اليمين قال تعالى:
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ثن£ 
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

º « ¼ ½ ¾ ¿ ثم 
(المائدة: ٨٩)
وجعله وســيلة لمراجعة المرأة إذا أوقع عليهــا زوجها ظهارًا، 
أي قال لها: «أنت علي كظهر أمي»، أو عبارة من هذا القبيل، قال 

تعالى:
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  Pثن
\ [ ثم               (المجادلة: ٣)

وتقرر الشريعة الغراء أن من وجبت عليه كفارة من هذا الكفارات 
ولم يكن يملك عبدًا وجب عليه أن يشــتري عبدا ويعتقه متى كان 

قادرا على ذلك.
وبجانب هذا كله حبب الإسلام إلى الناس تحرير الأرقاء وجعله أكبر 
قربــة يتقرب بها المؤمن إلى االله تعالى، حتى إن النبي -عليه الســلام- 
ليضــرب به المثل في جلال العمل وعظــم الأجر فيقول: «من فعل كذا 

فكأنما أعتق رقبة» أو«يكون ثوابه عند االله ثواب من أعتق رقبة».
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١٠٧

ولم يكتف الإســلام بهذا كله، بل خصص كذلك سهما من مال 
الزكاة، أي جزءًا من ميزانية الدولة، في الإنفاق على تحرير الأرقاء، 
أي في شرائهم وعتقهم، ومساعدة من يحتاج منهم إلى مساعدة في 

سبيل تحريره، كالمكاتبين ومن إليهم، فقال تعالى 
 w  v  u  t  s  r  qثن

(التوبة: ٦٠) z y x ثم    
أي في فك قيود الــرق عن رقاب الأرقاء، والمقصود بالصدقات 

في الآية الزكاة التي كان يتألف منها أهم جزء من موارد الدولة.
ومن هذا يظهر صدق ما قلناه من أن الإســلام لم يقر الرق إلا في 
صورة تؤدي هي نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج، وذلك بأن ضيق 
روافــده، بل لم يســمح ببقائها إلا لأجل معلوم ووســع منافذ العتق 
إلى أبعد الحدود، وبذلك أصبح الرق كما قلت أشبه شيء بجدول 
كثــرت مصباتــه وانقطعت عنــه موارده التي يســتمد منهــا الماء: 

وخليق بجدول هذا شأنه أن يكون مصيره إلى الجفاف.
وقد أوصى الإسلام بحسن معاملة الرقيق، قال تعالى:

 o  n  m  l  k  j  i  h  g  fثن

 w  v  u  t  s  r  q  p

 ~  }  |  {  (٥٤)z  y  (٥٣)x

(النساء: ٣٦) ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ثم  

.ó«©ÑdG QÉ÷G ƒg Öæ÷G QÉ÷Gh Öjô≤dG QÉ÷G ƒg ≈Hô≤dG …P QÉ÷G (53)
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١٠٨

والمقصــود بمــا ملكــت أيمانكم فــي الآية الرقيــق فقد قرن 
االله وجــوب الإحســان بالرقيق بوجوب عبادته وعدم الشــرك به، 
وبوجــوب البر بالوالدين قــال -عليه الصلاة والســلام-: «اتقوا 
االله فيمــا ملكت أيمانكم» وقــال: «لقد أوصانــي جبريل بالرفق 
بالرقيــق حتــى ظننت أن الناس لا تســتعبد ولا تســتخدم» وقال: 
«إخوانكــم خولكــم -أي خدمكم وعبيدكــم- جعلهم االله تحت 
أيديكــم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبســه 
مما يلبس» (صحيح البخاري) ولما ســافر عمر -رضي االله عنه- 
مــع غلامه إلى بيــت المقدس ليتفاوض مع البطريرك في تســليم 
البلد عقب حصارها بجيش أبي عبيدة بن الجراح لم يكن معه هو 
وغلامــه إلا ناقة واحدة فكانا يتناوبــان ركوبها الواحد بعد الآخر 
إلى أن اقتربا من بيت المقدس، وكان الدور للعبد، فلم يستنكف 
خليفة المسلمين من أن يركبه ويسعى خلفه على أقدامه، ودخلا 
بيــت المقدس على هــذه الحال وقد مر عمر بمكــة فرأى العبيد 
وقوفًــا لا يأكلون مع ســاداتهم فغضب وقــال لمواليهم مؤنبًا: ما 
لقوم يســتأثرون على خدامهم» ثم دعا الخدم فأكلوا مع الســادة 

في جفان واحدة.(٥٥)
ونهــى الإســلام الموالي عن إيذاء عبيدهــم والتمثيل بهم وترى 
بعــض المذاهب أن العبد الذي يلحقه أذى من ســيده يعتق عليه أي 
يقرر ولي الأمر تحريره وحرمان سيده من ملكيته فقد روي عن ابن 
عمــر أنه قال ســمعت رســول االله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لطــم مملوكه أو 

.469/2 :ÜÉ£ÿG øH ôªY ÚæeDƒŸG ÒeCG πFÉ°†a ‘ ÜGƒ°üdG ¢†fi :ô¶fG (55)
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١٠٩

ضربه فكفارته أن يعتقه». (صحيح مسلم)
وكما حماه الإســلام من ســيده حماه كذلك من غيره فقد جعل 
الإســلام عقوبــة الاعتــداء عليه من غير ســيده في معظــم الأحوال 
كعقوبة الاعتداء على الحر حتى في حالة القتل نفسها فقد رأى أبو 

حنيفة أن الحر يقتل بالعبد، مستدلاً على ذلك بقوله تعالى:
ثن~ ے ¡ ¢ £ ¤ ثم

(المائدة: ٤٥)(٥٦)
ولم تجرد الشريعة الإســلامية الرقيق من جميع حقوقه المدنية 
كمــا فعلت الشــرائع الأخرى، بل اعترفت بإنســانيته وأبقت على 
كثير من حقوقه -فمن ذلك مثلاً أنها أقرت أن يكون للرقيق أســرة 
بالمعنــى القانونــي الكامــل لهذه الكلمــة وأباحــت للرقيق الذكر 
الــزواج من أمة مثلــه ومن حرة وأباحت للأمة الزواج من رقيق مثلها 
ومــن حــر، بنفس الأوضــاع والشــروط والعقــود التي يتــزوج بها 
الأحرار فيما عدا إشراف السيد على عقد الزواج لعبده أو أمته على 
حين أنه في جميع الشرائع السابقة للإسلام ما كان يعترف للرقيق 
بحــق الزواج، ولا بالحق في أن تكون لهم أســرة بالمعنى القانوني 
الكامــل، وكان الاتصال بين ذكورهم وإناثهم لا يعتبر زواجًا وإنما 
كان يتــم باختيــار مواليهم وفــي صورة يقصد منها مجرد التناســل 
 •ÉÑæà```°SGh IGQƒàdG ≈∏Y ÊÉãdGh π«FGöSEG ≈æH ≈∏Y Oƒ©j ájB’G ≈a ∫hC’G Òª```°†dG (56)

 ¬«a OQh Éª«a ’EG Éæd ´öT Éæ∏Ñb ø```e ´öT{ ¿CG IóYÉb ≈∏Y »æÑe ájB’G √òg øe º```μ◊G

 QGôMC’G ÚH ábôØàdG Qô≤J »àdG á```jBÓd áî```°SÉf ájB’G √òg ¿CG áØ«æM ƒHCG iCGQ óbh z¢üf
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١١٠

وتكاثر عدد الرقيق، كما يحدث بين الأنعام(٥٧)  وكان يحظر على 
الحــر أن يتزوج من أمة وعلــى الحرة أن تتزوج برقيق، بل إن معظم 
هذه الشــرائع كانــت توقع على الحــرة التي تتــزوج الرقيق عقوبة 
شــديدة وصلت في بعض الأحوال إلى حد الإعــدام ومن ذلك أيضًا 
أن الشــريعة الإســلامية جعلت طلاق زوجة العبد من حقه هو نفسه 
لا من حق مولاه فقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس أنه قال: 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: «يا رســول االله، سيدي زوجني أمته، وهو 
يريــد أن يفــرق بيني وبينهــا» فصعد رســول االله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: 
«يأيهــا الناس! ما بــال أحدكم يزوج عبده أمته، ثــم يريد أن يفرق 
بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» ويقصد بذلك أن حق الطلاق 

في هذه الحالة لا يكون إلا للزوج نفسه لا لسيده(٥٨).
والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله..

انتهى

.É¡©HGƒJh 78¢U z⁄É©dG ‘ á«μ∏ŸG á°üb{ ÉæHÉàc ô¶fG (57)

 ,200 »àëØ```°U (á«fó∏dG ÖgGƒŸG) ¢ûeÉg »∏Y ájRƒ÷G º«b øH’ (OÉ©ŸG OGR) ô¶fG (58)
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١١١

”dNH «

٣ .............................................. تقديم
أ.د/ علــي عبد الواحــد وافي وتعانق النشــأة الأزهرية مــع الثقافة 
٣ ........................... الغربية في الدفاع عن الإسلام
المناصب التي تولاها:................................. ٤
 د/ على عبد الواحد وافي مصنفا:  ...................... ٦
٧ ............................................. وفاته :
مقدمة المؤلف....................................... ٨

الفصل الأول

٩ .................................. المساواة في الإسلام
٩ .............. ١- المساواة في القيمة الإنسانية المشتركة:
١٠ ............ ٢- المساواة أمام القانون وفي الحقوق العامة:
٣- المساواة في شئون الاقتصاد:....................... ١٧
٤- المساواة بين الرجل والمرأة:....................... ٤٢
٥٠ .. أ ـ تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في الأعباء الاقتصادية:
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١١٢

٥٢ ........ ب ـ تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في الميراث:
٥٣ .......... ج- تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في القوامة:
٥٨ ......... د- تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في الشهادة:
٥٩ ...... هـ- تفرقة الإسلام بين الرجل والمرأة في حق الطلاق:

الفصل الثاني

٨٦ ................................... الحرية في الإسلام
٨٦ ................................ ١- الحرية السياسية:
٨٨ ................................. ٢- الحرية الفكرية:
٩٢ .................................. ٣- الحرية الدينية:
٩٥ ................................. ٤- الحرية المدنية:
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